اح اذه١ا‏ 


- كتاب الْبيُوع”» 

)١(‏ قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى: بعت ما كنت ملكثه. 
وبعت بمعنى: اشتريته قال: وكذلك شريت بالمعنيين» قال: وكل واحد بيسع 
وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع؛ وكذا قال ابن قتيسة يقول: بعت 
الشيء بمعنى: بعته وبمعنى: اشتريته؛ وشريت الشيء بمعنى: اشتريته وبمعنى: 
بعته» وكذا قاله آخرون من أهل اللغة؛ ويقال بعته وابتعته فهو مبيع 
ومبيوع. قال الجرهري: كما يقول مخيط ومخيوط. قال الخليل: امحذوف مسن 
مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف 
عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسنء وقول الأخفش أقيسء والابتياعح 
الاشتراء وتبايعا وبايعته. ويقال: استبعته. أي: سألته البيبعء وأبعت الشيء 
أي: عرضته للبيع» وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه. وكذلك 
القول في قيل وكيل. 


-١‏ باب إِنْطَال بَبْعِ الْمُلامَسَة وَالْمُابَدَةٍ 
)1911(-١‏ حَدْثَنَا يَحَّى ابن يَحََى التِّيمِيّ قال: قَرَأتْ 
عَلَى مَل عَنْ مُحَمْدِ ان يَحتى ابن بل عن الآعرج". 
عَنْ أبي مُرَيرََ أن رسول اللّه 4 نَهَىء عَنْ الْمُلائَمَةٍ 
وَالمُتَابذَةٍ. (أعرجه اليخساري: > ولقدم عند ملم 
بقطعة م ترد في هذه الطريق برقم: 858]. 


)١(‏ قوله في الإسناد الأول: مالك عن محمد بن يحى بن حبان عسن 


الأعرج؛ هكذا هو في جميع النسخ بلادناء وذكر القاضي أنه وقع في يح 


نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي مالك عن نافع عن محمد بسن يحيبى 
بن حبان بزيادة نافع قال: وهو غلط؛ وليس لنافع ذكر ني هذا الحديث ول 
يذكر مالك في الموطا نافماً في هذا الحديث؛ وأما نهيهف عن الملامسة 
والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره. ولأصحابا ثلاثئة 
أوجه في تأويل الملامسة: أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأني بثوب مطوي 
أو في ظلمة فيلسه السام فيقول صاحبه؛ بعتكه هو بكذا يشرط أن يقوم و 
لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. 

والثاني: أن يجعلا نفس اللمس ببعاً فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. 

والثالث: أن يبيعه شيتاً على أنه متى سه انقطع خيار الجلس وغسيره 
وهذا الحديث باطل على التاويلات كلها. وني المنابة ثلائة أوجه أيضاً: 
أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعي. والشاني: أن يقول 
بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث: امراد نيد الحصاة 
كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر. 


)(-١‏ وحَدَننَا ابو كُرَبْسِو وَابِن أبي عُمَرَ الا حَدْتنَا 


كتاب الْبْيُو ع -١‏ باب إنطال بَيْع الْمُلامَسَةٍ وَالْمنَا 


| كمه | ]| 


وكيم عَنْ سفْيَانَ عَنْ أبي الزْنَاقِ عَنْ الأعْرّجٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَقَ عَنِ الني طق مِْلَهُ 
)(-١‏ وَحَدنَنَا ابو بكْرِ ابن ابي سيب حَدثنَا ابن تمر وَابُو 
أسَامَةرح). لد 1 
وحَدَكنَا مُحَمّدُ اين عَبَدٍ الله ابن تي حَدثنَا أبي(ح). 
ن الى حخ حَدْئْنا عَبْدُ د الو هاب 


مم 


ركفلا مذ ين 


الرْحْمَنِء عَنْ حَفُصٍ اله عايب 
ب 


عَنْ أبي هريْرَة عَنِ النبي 


4 [أخرجه البخاري: 884 88415]. 
)(-١‏ وَحَدئنا قي بن متعيد» حَدئنَا يفو يفي ابن 
عَبْدِ الْحْمَن»» عَنْ هيل ابن أبي صَالِي عَنْ أبيده عنْ أبي 
هُرَيْرَقَ عَنِ الني ل مِْلهُ. 
)(-١‏ وحَدنِي مُحَمُدُ ابن راقم حَدمَا عد الرّزاق» 
عرد ان جُرَيْج ع 


مِينَاةه أن َ سَمِعَهُ يُحَدثُ 


ني عرو بن ينار عَنْ عَطَاءِ اء ابن 


كلل 

1810-7 وَحَدتَِي ابو الطُاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ابن 
يَحَى(وَاللفْ لِسَرْمَلة) قالا: أخبرنًا ابن وَهْبي أخبرني يُونسٌ» 
عَنِ ابن شِهَابِ أبرنِي عَاِرُ ابن سعد ان أبي وَقاص. 

أن آنا سَعِِدٍ د الخْرِي قال: نََانَا رسول اللّه 4 عَنْ 
ُ وَلِنْسَنَين: تىة عَنٍ الْمّلامََةٍ وَالْمُتَابْلَ في التببوء 
ااانا انز لقان أي اكير ٠‏ اليل از يلاه 


مءءة 


اضر . [أخرجه البخماري: 15144 881٠‏ 011111 
آرد أي هله الطريق نرقهة اك 

(1) قوله:#ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تدراض؟ معناه: بلا 
تامل ورضى بعد التامل والله أعلم. 

*-() وحَدئيهِ عَمْرَو الاك حَدلَنَا يَمقُبُ لبن إِنرَاِمَ 
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الإمنتادٍ. 


- باب بُطلان بيع الْحَصَاة وَالْبيْع الذي فيه غَرَرٌ 

غ-(191) وحَدْنَنَا بو بكر ابن أبي شيف حَدَنَنَا عَبِدُ 
الله ان إِْريسَ وَيَحَِى ابن سَعِيلد وَابو أسَامَقَ عَنْ عُبْئِدِ 
اللد(ح). 

وحَدئتي زُمَيْرُ إن حَرْبوَاللْفُظ ل حَدننا يَحَْى ابن 
سَعِيدِء عَنْ عُبْيِدٍ الله حَدتَنِي أبُو الرّنَاِ عَن الأغرج. 

عَنْ أبي مُرَيْرَهَ قال: نُمَى رسول اللّه » عَنْ يَنِعٍ 
الْحَصَاقٍ وَعَنْ بنع امور" 

)١(‏ نهى الني هل عن بيع الحصاة وبيع الغرر؛ أما بيع الحصاة ففيه 
ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتنك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التي أرميهاء أو بعنك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه 
هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقرل: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هنا 
الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. 


وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع 
ولهذا قدمه مسلم؛ ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الأبق 
والمعدوم والجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه؛ 
وبيع السمك في الماء الكثيرء واللبن في الضرعء وبيع الحمل في البطن؛ وبيع 
بعض الصبرة مبهماً. وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه. ونظائر ذلك: 
وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غبر حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً 
إذا دعت إليه حاجة كالجهل باساس الداره وكما إذا باع الشاة الحامل والتي 
ني ضرعها لبن فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن 
الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيئه؛ وكذا القول؛ في حمل الشاة ولبنها. 

وكذلك أجمع المسلمون على جراز أشياء فيها غرر حقير منها: أنهم 
أجمعوا على صحة بيع الجبة امحشوة وإن لم يرحشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحصو ذلك 
شهراً. مع أن الشهر قد يكون الثلاثين يوم وقد يكون تسعة وعشرين: 
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم 
الماء وني قدر مكثهم؛ وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء ببالعوض ممع 
جهال قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هنا. 

واجمعوا على بطلان بيع الأجنة ني البطون والطير في الهواء. قال 
العلماء: مدار البطلان يسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناف: 
وهو: أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا 
بمشقة وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا. 


وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البييع 


-١‏ كتاب الْبْيُو ع *- باب بُطْلان بَيْع الْحْصَاة وَالْيْع الذي فيه 


| أع14ه | 


فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبنى على هذه القاعدة؛ فبعضهم يرى أن 
الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع؛ وبعضهم يراه ليس بحقير فييطل 
البيع واللّه أعلم. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع 
الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة 
هي داخلة ني النهي عن بيع الغررء ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها 
من بياعات الجاهلية المشهورة واللّه اعلم. 


؟- باب تخريم تع حل لحتل" 

)١(‏ فيه حديث ابن عمر: «أن الي ل نهى عن بيع حبل الحبلةة 
هي بنفتح الحاء والباء في الحبل وفي الحبلة. قال القاضي: ورواه بعضهم 
بإسكان الباء في الأول. وهو قوله: حبل وهو غلط والصواب الفتح. قال 
أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة؛ 
قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة. وقال ابن 
الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم. 

واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات؛ ويقال في غيرهن 
الحمل؛ يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد؛ وحملت الشاة سخلة ولا 
يقال حبلت؛ قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في 
هنا الحديث؛ واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال 
جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلم 
في هذا الحديث هنا التفسير عن ابن عمرء وبه قال مالك والشافعي ومن 
تابعهم؛ وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال؛ وهذا تفسير أبي 
عبيدة معمر بن المثنتى وصاحبه أبي عبيلة القاسم بن سلام وآخرين من 
أهل اللغة؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهنا أقرب إلى 
اللغة. لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف» 
ومذهب الشافعي ويحققي الأصوليين: أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف 
الظاهر, وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول؛ فلأننه بيع بشمن إلى 
أجل مجهول والأجل ياخذ قسطأ من الثمن. واما الثاثي؛ فلأنه بيبع معدوم 
وجهول وغبر ملوك البائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم. 

ه-(4 )16١‏ حَدْثنَا يَحَى ابن يَحَى وَمُحَمْدُ ابن ني 
قَالا: أخبرنَا اليت(ح). 

و حَدثنَا قي إن سَعِيب حَدثْنَا ليش عَنْ نَافع.. 

عَنْ عَبْلو اله عَنْ رسول الله ققد انه نهَى؛ عَنْ بَيْمِ حَبَلٍ 
الْحَبْلةِ [أخرجه البخاري: 47 1731 81 للك 07847 

5-() حَدْثيِي زُمَيْرُ ان حَرب وَمُحَمُدُ ان 
الْمتنى(وَاللْفْظٌ لِرُميْر) قالا: حَدَئًا يَحِى(وَمْرَ الْقَطّان)» عَنْ 
بيد الله أخبرني نَافِم 


عَن ابن عُمَرَ قال: كَانَ هَل الْجَامِلِبُة يتَايْعُونَ لخم 
الْجَرُورِ إِلَى حَبَلٍ الَْبَلَقِ وَحَبِلْ الْحَبْلَةٍ ان مج الناقة ثمْ 


١ 


أ للا / | 
تخيل التي نتِجّتء فَنْهَاهُمْ رسول الله فلك عَنْ ذَّلِكَ. 
4- باب تخريم بَنٍْ الرَجْلٍ عَلَى بْع أخيه 
وَسَِْهِ عَلَى سد وتخريم م النججش» وتخريم 5 
/ا-(1417١)‏ حَدَلَنَا يَحَى ابن يَحَْىء قال: قَرَأَتْ عَلَى 
َال عَنْ نافع 


)١(‏ قرله #كه: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض وفي رواية: «لا يسع 
الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له؛ وني 
رواية: «لا يسم الملم على سوم المسلمة أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن 
يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيبع ونا أيعك مثلم 
بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام؛ يحرم أيضاً 
الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخبار: افسخ هذا البيع 
وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. وأما السوم على سوم 
أخيه فهو: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم 
يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الشمن. وأما 
السوم في السلعة الي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. وأما الخطبة على خطبة 
أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح. 

وسب هنالك أن الروايةلا يبيع ولا يخطب» بالرفع على سبيل الخبر 
الذي يراد به النهي وذكرنا أنه أبلغ» واجمع العلماء على منع البيع على بيع 
أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه؛ فلو خالف وعقد فهو عاص 
وينعقد الببع؛ هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا 
ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين وجمهورهم على إباحة البيع والشراء 
فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. 

وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو: أن 
يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها 
وهنا حرام بالإجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش إن لم يعلم به 
البائع؛ فإن واطأه على ذلك أثماً جميعاً. ولا خيار للمشتري إن لم يكن مسن 
البائع مواطأة: وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترار. وعن 
مالك رواية أن: البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضياً للفساد. وأاصل 
النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجثا إذا أستثرته. 
سمي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وقال 
ابن قتيبة: أصل النجش الختل وهو الخداع؛ ومنه قيل للصائد ناجش لأنه 
يختل الصيد ويمتال له. وكل من استثار شيئاً فهو ناجش. وقال المروي: 
قال أبو بكر التعجش: المدح والإطراء؛ وعلى هذا معنى الحديث: لا يمدح 
أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة» والصحيح الأول. 
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4-() حَدَثَنا زُميْرُ ابن حَرْبٍِ وَمُحَمْدُ ابن الْمُى(وَاللُفرٌ 
لُِمَيِْ) قالا: حَدَثنَا يَحَىء عَنْ عبد الله اخبرني نافِع. 


-١‏ كتاب الْبيُوعَ_4- باب لخريم تيع الرّجُل عَلَى بنع أخبيه 


454 


عَن ابْن عُمْرَ عَنِ الي ل قال:«لا يم الج عَلَى بيع 
أي وَلا يَخْطْبْ عَلَى خيطْبة أخييب إلا أن ذَنْ لَهُ». رقم 


غرجم. 

5-(1919) حَدْنَنَا يَحَى ابن أبُوب وَقنيمَةُ أبن سعد 
بن خُجْ قَانُواة حَدئَنَا [ِبْماِلُوَمْرَ ابن جَتْفر): عن 
الْعَلام عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي مُرَيْرَكَ أن رسول اللّه 9 قال:«لا يَسْمٍ الْمُسْلِمٌ 
عَلَى سوم أخيه». (تقدم عند مسلم بدرن زياد قدالتصرية» يرقم: 418 9). 

٠١‏ -() وحَدَتْيِيهِ أحْمَدُ ابن إبْرَاهِيمَ الدُورقِي» خاي 
عَبْدُ امم حَدْتَنا 0 عَنِ الْعَلاء و وَسْهَيْلِ ء عَنْ بيهم عَنْ 
أبي يو '“» عَنْ الي هن. 

وحَدَتناه مُحَمّدٌ ابن الْمتَىء حَدْكَنَا عَبِدُ المْمَفِ حَدَتَنَا 
شه عَن الأعْمَشِء عَنْ ابي صَالِبٍِ عَنْ ابي هُرَئْرَةَ عَنٍ 
الي #ن). 

وحَدَثنَا عبيدُ الله اْن مُعَاذِ حَدثنَا أبي» حَدْثنَا سُعْبَفُء عَنْ 
ع انو ف يد أن 5 5 8 
عَدِيِ(وَهُوَ ابن تابتو)» عَنَّ أبي خَازْم. 

عَنْ ابي مُريْرَةَ أن رسول اللّه 9 نّهَى انْ يَسْنَامَ الرُجُلٌ 
عَلَى سَرْمٍ أخيهٍ 

وَفِي روَلئةِ الدوْرَقِي: عَلَى مريمّة أخيو" 

)١(‏ قوله:«حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة 
هكنا هو ني جميع النسخ عن أبيهما وهو مشككل؛ لأن العلاء هو: ابن عيد 
الرحمن وسهيل هو: ابن أبي صالح وليس باخ لهء فلا يقال:#عن أبيهماء 
بكسر الباء بل كان حقه أن يقول:هعن أبويهماه؛ وينبغي أن يعتبر الموجود 
في النسخ: عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال: 
هنان أبان ورأيت أبين فثناه بالألف والنون وبالياء والترن» وقد سسبق مثله 
في كتاب التكاح واوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند جميع 
شيوخنا بكسر الباء قال: وليس هو بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين؛ قال: 
ووقع في بعض الروايات: عن أبويهماء وهو الصواب. قال: وقال بعضهم 
في الأول: لعله عن أبيهما بفتح الباء. 

(1) قوله:دوني رواية الدورقي على سيمة أخيهة هو بكسر السين 
وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة. 
قال الجوهري: ويقال أنه تغالى السيمة. 

١‏ () حَدُنْنا يَحَى ابن يَحَْىء قال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ 


عَنْ أبي الرْنَاِ عَنِ الأغرج. 


[ هه ]| | 


وعد 


عَنْ ابي مُرَيْرََ أن رسول اللّه فل قال:دلا يُتََفّى الركبان 
نع ولا يبع بَْضكُم عَلَى بيع بَخضء وَلا تتَاجَشْراء وَلا يع 
حَافورٌ لا وَلا نُصُّوا الإبل”" وَاْضمَ من اينَاعَهَا بَْدَ ذلك 
ْو بي لي بد ان يَحْها كذ رَميِهَا انسَعَهاء ون 
سَيِطيًا دما وَضَّاماً سن َخرِ زاعرج الخاري, مكلك ملم ١‏ 


)١(‏ قوله 8: #ولا تصروا الإبل» هو بضم التاء وفئح الصاد ونصب 
الإبل من التصرية وهي الجمع؛ يقال: صرى يصري تصرية وصراها يصريها 
تصرية فهي مصراة كفشاها يخشيها تغشية فهي مغشاة, وزكاها يزكيها تزكية 
فهي مزكاة. قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا 
تصروا بفتح التاء وضم الصاد من الصرء قال:وعن بعضهم لا تصر الإبل يضم 
التاه من تضري بغير واو بعد الراه وبرقع الإبل على مالم يسم فاعله من الغسر 
أيضا وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور. ومعتاه: لا تجمعوا اللبن 
في ضرعها عند إرادة بمها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة 
لما مستمرة؛ ومنه قول العرب: صربت الماء في الحوض أي: جمعته؛ وصرى الماء 
في ظهره أي حبسه فلم يتزوج. 

قال المخنطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في نفسير المصراة وني اشستقاقها 
فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين 
والثلاثة حتى بجمع لبنها فيزيد مشاريها ني ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها. 
وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها أي: حقنه فيه. واصل التصرية 
حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة. 
قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. قال: والعرب 
تصر ضروع امحلوبات؛ واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسسن 
الكر.إنما يحسن الحلب والصر. ويقول مالك بن نويرة: 

فقلت لقومى هذه صدقاتكم مصررة أخلاتها جرد | 

قال: ويجتمل أن أصل المصراة مصرورة أبدلت إحدى الراءين ألفا 
كقوله تعالى: خاب من دساها» أي دسسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف 
من جنس. واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة 
والجارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه 
حرام؛ وللمشتري الخيار ني إمساكها وردها وسنوضحه في الباب الآني إن 
شاء الله تعالى. وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن الييع من 
ذلك ينعقاد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. 

() حَدَثنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذْ الْعبَري 


كنا ابي: 


حَدَثنا سحب عَنْ عَدِيَلوَهُوَ ابن تَابسو» عَنْ أبي حَازِمٍ. 

عَنْ ابي مُرَيْرََ أن رسول الله 48 نَهَىء عَنْ التلَنّي 
للركبان» وَآنْ يي حَاضرٌ لَِاِ وَانْ نَسْالَ الْمَرْاةٌ طَلاقَ أخنيهاء 
َعَنْ النْجْشء وَالتصْريَِ وان يسنَمَ الرجُلُ عَلَى سَوْمٍ أخيه. 


[أخرجه البخاري: 137117]. 


-() وَحَدَئَِه أبُو بَكْرٍ ابن تافو حَدْثنَا غندروح). 


١‏ كتاب الْبيُو ع 0- باب تخريم تلفي الْجَلْبٍِ 


مسد 


وكذتاء. فَحَند اهن المكىة حَدْننَا وَهْبُ ان جريرح). 

وَحَدتَنا عبْدُ الْرَارثِ ابن عبد المْمَبِ حَدْتَنَا أبي» قَالُوا 
جَمِيعاً: حَدَكنَا شُمْبَة بهذا الإسْتاد. 

ا اسه ا وات 

فِي حاريث غنذر ووهبر: نهي. 

وَفِي حَدِيشِ عَبْدٍ الصمدِ: أن رسول الله 4 نَهَىء بيثل 
حَدِيثٍ مُعَافِ عَنْ شُعبّة. 

١‏ -ر5١6١)‏ حَدَثنا يَحَىء قَال: عَلَى مالك عَنْ 
َافِيِ عَنِ ان عُمَر أ رسول اللّه 4 نْهَى عن النجْش. 
[أخرجه البخاري 41 1 لك 5351)]. 


ه- باب تخريم تلفي الجلّب2"0 

)١(‏ قوله:دان رسول الله نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ 
الأسواق». وني رواية:«نهى عنن التلقي». وف رواية: «نهى عن تلقي 
البيوع». وني رواية: «أن يتلقى الجلب؛ وفي رواية: «لا تلقوا الجلب فمن 
تلقي فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» وفي رواية: «نهى أن 
يتلقى الركبان». 

14-( ١ه )١‏ دنا أو بَكْرٍ ابن أبي شيََده ذقنا ابن 
أبي رَائتَةرح). 

وحَدثَنَا ابن الْمُثنى» حَدَثنا يَحََى(يعْني ابْنَ متعِيد) (ح). 

وحَدَتَنا ان 0 ٠‏ حَدَنَا أبي. 

كلهي عَنْ عُبَيِدِ اللّى عَنْ َافِع. 
عَن ابن عُمَنَ أن رسول الله ف نَهَى أن سَلَمّى السلَعٌ 
حَتَّى تَبلُعَ الأمرّاق» وَهَذَا لَفْظُ ابن عير 

وقال الآخَرَان: إن الني 4 نَهَىء عَن التَلقَى. راعرجه 
البخاري: 1176 وقد تقدم بقطعة لم ترد ل هذه الطريق برقم: 411 .]١‏ 


4 () وَحَدتِي مُحَمدُ ابن حَاتِمٍ وَإِسْحَاقُ ابن مَنصُوره 
ججبيعاً. عَنِ ابن مَهْدِي» عَنْ مَالِش عَنْ نَافِِ عَنِ ان عُمَنَ 
عَن الني #قء بثْلٍ حَدِيث ابن مي عَنْ بدٍ الله. 

8-(1618) وَحَدثنَا أبر بَكْرٍ ابن شَيق حدتنا حَبْدُ 
الله ابن مُبَارَكِ عن اليِمِي عنْ أبي 

عَنْ عَبْد الله عَنِ الني فلل أله نَهَى» عَنْ تَلَفَي التشوع. 


[أخرجه البخاري: 11419 1154], 


-(1919) حَدْننَا يَحَى ابن يَحَىء أخبرنًا مُشَيِمٌ عَنْ 


| ع0 _ ا 
هِشّامء عَنِ ابن مييرين. 


عَنْ ابي مُرَيْرَهَ قال: نَهَى رسول اللّه 48 أن يُتلَفَُى 


أبي عُْمَنَ حَدَثَنا هِنَامُ ابن سُلَيِمَانَ 


عَنِ ابن ريج أخبرني هِشَامٌ الْفُرْدُوسي ٠‏ عَنِ 
قال: 


ابن مييرين» 


يَقول: إن رسول الله فك قال:«لا تَلَهًُا 
الْجَلَبَ» فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشتَرَى مِنكُ فَإِنًا اتى سينك الشوق"ي 
فَهُروَ بالْخبار"». 


زلف قوله:«أخبرئي هشام القردوسي» هو بضم القاف والدال وإسكان 
الراء بينهما منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة واللّه أعلم. 

(1) قوله 8لذ:هأتى سيدمة أي: مالكه البائع. وني هذه الأحاديث تحريم 
تلقي الجلب وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره والصحيح الأول 
للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي 
ولو لم يقصد التلقي سل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان 
لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك: أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود 
المعنى ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان. وإذا حكمنا بالتحريم 
فاشترى صح العقد. 

قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته تمن 
يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله لمازري: فإن قيل المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق بأهل البلد. واحتمل فيه غين البادي والمنع من التلقي أن 
لا يغبن البادي؛ ولذا قالقظ: دفإذا أنى سيده السوق فهو بالخيار» 
فالجواب: أن الشرع ينظر في مشل هذه المسائل إلى مصلحة الناسء 
والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحدء 
فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع > جميع اهل السوق واشتروا رخيصاً 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأمل البلد على البادي؛ وما كان ف 
التلقي إإنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد ني قبالة واحد لم يكن في إباحة 
التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر 
بأهل السوق في انغراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر 
من امتلقي. فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسالتين بل هما متفقدان 
ني الحكمة والمصلحة والله أعلم. 

(؟) وأما قوله ثة: «فإذا أنى سيده السوق فهر بالخيارة قال أصحابنا: 
لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعرء فإذا قدم فإن كان الشراء 
بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذب أم لم 
يخبر؛ وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له 
لعدم الخبن. والثائي: ثبوته لإطلاق الحديث والله أعلم. 


-١‏ كتاب الْبيُوع 5- ياب تخريم بَيْع الْحَاضر لِلْبَادِي 


زككهة 


1 
5- باب نَحْرِيم بَيِعِ الْحَاضير لِلْبَادِي!"© 

)1١(‏ قوله: «نهى رسول اللّه 5 أن يبيع حاضر لباده. 

وف رواية:#قال طاوس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا 
يكن له سمسارا»: 

وني رواية: «لا يبع حاضر لباد دعوا الداس يرزق اللَّهِ بعضهم من 
بعض؟. 

وف رواية عن أنس: «نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه». 
هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي. وبه قال الشافعي 
والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من يلد 
آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأعلى. 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالا بالنهي»ء 
فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك 
المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريمء 
هذا مذهينا وبه قال جماعة من امالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخح 
البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي 
مطلقا لحديث: «الدين النصيحة" قالوا: وحديث النهي عن بيع الحساضر 
للبادي منسوخ وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. 


06 0 حَدنَنا ابو بَكْرٍ ا أبي شَيبةَ وَعَمْرَو التاقِدُ 


مه 


وَزُعَيْرُ ابن حيو قَالَوا: حَنا سُقياتََ عَنِ الزّمْرِي» عَنْ 
عَنْ أبي مُرَيركَ يَبْنعْ بو النبي فقا قال:«لا يع حَاضِرٌ 
لِبَادِ). [تقدم تخريه: ."١ 4١7"‏ وقد تقدم بطوله عند مسلم برقم: ١411‏ 


وقال رُمَيْر عَن الني فل ألهُ نَهَى أنْ يَبِيمَ حَاضرٌ لاد 
8-(1911) وَحَدُننًا إِسْحَاقٌ ابن إِرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابن 
حُمَئِفِ قَالا: حَدثَنا عَبِدُ الرزاق» أخبرنًا مَمْمَنٌ عَنِ ابن 
طَاوْسِء عَنْ أ ١‏ 
عَنِ ابن عَبّاسِء قال: نَهَى رسول اللّه 49 أن يَلَقَى 
لبان وَأنْ ؛ - م حَاضيرٌ لِبَاده قال: فَقْلَتٌُ لابن عَبّاسِ: مَا 
َرْلهُ: حَاضرٌ لِبَادِ؟ قال: لا يكن ثُ و [أخرجه البخخاري: 


ل يف فففةة 
-(1877) حَدَثنَا يَحَبَى ابن يَحَيِى التَمِيمِي أُخيْرَنًا 
أَبُو حَيْتَمََ عَنْ أبي الربيِِْ عَنْ جَابراح). 
وَحَدثَنَا أَحْمَدُ ابن يُونس» حَدْثنَا زُمَيْ حَدْتَنَا بو الزْبيْر. 


عَنْ جاب قَالَ: قَالَ رسول الله قك: «لا يبع حَاضْرٌ لياق 


لع تك 


مه كن مرجعقه 5 عم ممه عم 
دَعُوا الناس يَرْرّق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَْض». 


غَيْرَ أن فِي روَائة يَحى: سرْزْق». 


(٠‏ ) حَدنَنَا أبو بَكْرٍ ابن أبي شيب وَعَمْرَو لاقت قالا: 


سُفْيَان ابن عيب عَنْ أبي لبي عَنْ جَابنِ عَنْ النبي 
قل بمثله. 


-(1690) وَحَدَئنا يَحَى ابن يَحيَّىء 
عَنْ يُونس» عَن ابن 
عَنْ انّس ابن مَالِك قال: نهينا أ 
كَانَ أحَاهُ اذ اباك [أخرجه البخاري: 0 


سيرين. 


0000 


7( ) حَدَُنَا مُحَمدُ ابن الْمُنىء حَدَثنا ابن أبي عَدِي» 
عَن ابن عَرْن عَنْ مُحَمِّ عَنْ أنّس(ح). 
وحَدكًا ابن الْمُكتى حَدَتنا مُعَافُ - حَطنا ابن عون عن 


مُحَمّقنِ قال: 
قال أنْسٌ ابن مَالِكِ: نهيئاء عَنْ أنْ بيع حَاضرٌ لاد 


/- باب حُكْم بنع الْمُصوو 

)١(‏ قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله 5: «لا تصروا والإبل 
والغنمة في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 

قوله #5: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحليها فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمره. وني رواية: «من ابتاع شاة 
مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
صاعاً من تمرء وني رواية: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلائة أيام 
فإن شاه ردها ومعها صاعاً من طعام لا سمراء». وفي رواية: من اشترى 
شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر 
لا سمراء». وف رواية: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة 
فهر بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعاً من ثمر». 

أما المصراة واشتقاقها فسبق بيانهما في الباب المذكور. 

وأما اللقحة فبكسر اللام ويفتحها وهي؛ الناقة القريبة العهد بالولادة 
نحو شهرين أو ثلاثة والكسر أفصح. والجماعة لقح كقربة وقرب. والسمراء 
بالسين المهملة هي الحنطة؛ وقد سبق أن التصرية حرام؛ وأن في هذه 
الأحاديث مع تحريمها يصح البيع؛ وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة 
على تدليس بان سود شعر الجارية الشائبة أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. 
واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو 
يمند ثلاثة أيام؟ فقيل: يمد ثلائة أيام لظاهر هذه الأحاديث؛ والأصح 
عندهم أنه على الفورء ويحملون التقييد بثلائة أيام في بعض الأحاديث على 
ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا ني ثلائة أيام» لأن الغالب أنه لا يعلم فيما 
دون ذلك. فإنه إذا نقص لبنها ني اليوم الثاني عن الأول احتمل كون 


١‏ كتاب البْيُوع _/- باب حُكُم بَْع الْمُصرَاةٍ 


النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك. فإذا استمر 
كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة» ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها 
ردها وصاعاً من تمرء سواء كان اللين قليلاً أو كثيرء سواء كانت ناقة أو 
شاة أو بقرة. 


أح؛5ة6 | 


هذا مذهبئا وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو 
ثور وفقهاء الحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا: يرد 
صاعاً من قوت البلد ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من اهل 
العراق وبعض الالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعا من 
تمر لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لخْيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته: 
وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. 

واجاب الجمهور عن هذا: بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها 
بالمعقول؛ واما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم ني 
ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك. وإإما لم يجب مثله ولا قيمتهه 
بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه ويزول به 
التخاصم. 

وكانفقة حريصاً على رفع الخصام والنع من كل ما هو سيب لهه 
وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وني مواضع لا يوجد من يعرف 
القيمة ويعتمد فوله فيهاء وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي 
عينه فجعل الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه وهو صاع تمر ونظير هنا اللية 
فإنها ماثة بعيرء ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع؛ ومثله الغرة 
في الجناية على الجنين سواء كان ذكراً أو أنثى تام الخلق أو ناقصه جميلاً 
كان أو قبيحاً. ومثله الجبران في الزكاة بين الشيتين جعله الشرع شاتين أو 
عشرين درهماً قطعاً للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كشيراً. وقد 
ذكر الخطابي وآخرون نحو هنا المعنى واللّه أعلم. 

ففإن قيال كيف بيازم الشتزي ره عتوض :المع ان الفسراج 
بالضمان؟ وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزه رد 
الغلة والاكساب الحاصلة في يله 

فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري. بل كان 
موجوداً عند البائع وني حالة العقد. ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً 
فهما مبيعان بثئمن واحد وتعنر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك 
المثشتري فوجب رد عوضه والله أعلم. 


7-(1874) حَدَثنَا عبْدُ الله ابن مَسْلْمَةَ ابن قَختَبو 


حَدَا اوه ابن قيس عَنْ مُوسَى ابن ار 


بها يلياد َإِنْ رَضِيَ حلابهَا الْسَكَهَاء 
وَإلا رَْمَا وْمَعَهَا اع مِنْ تَمره. 


94-() حذكنا قي ابن سَعِيِ حَضكا يَعقوبونفئ ابن 
عَبْدِ الرحْمَن الْقَاريُ»» عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أييه. 


١ 


| اه | | 


رَتْهَا وَرَدْ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْره. 
"حر ) حَدُنًا مُحَمْدُ ان عَمْرِو ابن جَبْلَة ابْنِ أبي رَوَادٍ 


حَدْنَنَا أبو عَامِرِيعنِي الْعقَدِي)» حَدُثنا 


2 مء2ه 


رك عَنْ مُحَمَل. 


. قال: قال رسول اللّه :سن اشرق 
النظرين» إن شاء انْسَكَهَاء وَإذْ شاه 


وكقاء وَعتَاما يخ كش لا حتاف 


0<( ) وَحَدَثنا ابن أبي عُمَرَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَمابِِ عَنْ 
أيُوبء بِهُذَا الإسْتاد. 

غَيْرَ أله قال: امن اشتَرَى مِنَ الْختم فَهرَ بالْخَِاره. 

8 -() حَدَثنَا مُحَمَدُ ابن رَافِم حَدَثنَا عَبْدُ الوؤاق» 


حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام ابن مب قال: 


هَذَا ما حَدَنَنَا ابو هُرَيْرَتَ عَنْ رسول الله ققه فَذَكَرَ 
أحَادِيثَ مِنهَاد وُقَالَ: قال رسول اللّه 6©:مإذًا مَا احَدُكُمْ 


عقا إِمّا هِيَ» وَإلا فَيَردَهَا وَضاعاً مِنْ تَضْره. (اعرجه 
البخاري11617+ 44 131. +2172 وقد تقدم بطوله عند مسلم برقم: .]1١818©‏ 


8- باب بطلاق بيع المبيع قبل القبض7"» 

)١(‏ قرله 48: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه؛ قال ابن 
عباس: واب كل شيء مثله. وني رواية: «حتى يقبضه'. وني رواية: 
«من ابئاع طعاما فلا ييعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا 
تراهم يتبايعون بالذعب والطعام مرجا). ولي رواية ابن عمر قال: (كنا في 
زمان رسول الله ف نبتاع الطعام فيبعث عليئا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناء فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه). وفي رواية: كنا نشتري 
الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللّه 2# أن نيعه حتى ننقله من 
مكانه؛ وني رواية عن ابن عمر: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الأّه 
هك إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعره في مكانه حتى يحولوهة. وفي رواية: 
(رايت الناس في عهد رسول الله 8ك إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن 


|) | كتاب الْييُوع_8- باب بطلاق بيع الميع نبل القبض‎ -١ 


| فده 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحاهم). 

-(1916) حَدْننا يُحَى ابن يَحََىء حَدَثَنَا حَمادُ ابن 
تَيُدم). 

وحَدئَنا ابو اليم المتي 
عَمْرِو ابن ديار عَنْ طَاوْسِ. 


0 


وَقَتَيَقَ قَالا: حَدْئنًا حَمَافٌ 


عن 


ع 1 


ن عَبّاسء أن رسول الله 4 قال:«مَنَ النَاعَ طَعَاماً 


قال ابْن عَباس: وَآحْيبُ كَل ششيء مِثْلَّهُ. زاعرجه اليخاري: 
يل" 

8 () حَدْنَنَا ابن ابي عُمَرَّ وَآحْمَدُ ان عَبْتَهَ قَالا: 
حَدْثنَا سُفيانوح).. 

وحَدتَنا بو بكر ابن أبي شَيبةَ وَابو كُرَيِْ قَالا: حَدتَنا 
حت 6اعاة 2 ملم 5 5 قمه ٠.‏ 
وكيع؛ عَنْ سُفيَانَ(وَهُوَ الشؤري»» كِلاهُمَاء عَنْ عَمْرِو ابن 
ديار بِهّذَا الإستاي تخْرّة. 


عمده م 


#٠‏ ) حدما إِمنْحَاقُ ابن إْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ ابن 


ف اعم 


ابن 


عيبل 


الرّراق)» أخبرَنا مَعْمَرٌ عَن ابن طاوْسء عَنْ 
عن ابن عَبّاسء قال: قال رسول اللّه :م 


2 
حتى يقبضه». 


قال ابن عَبّاسٍ: وَاحيبُ كل ثتيء + 


البخاري: 073187 


)(-١‏ حَدثنَا أبو بَكْرٍ ابن أ 
د إمنْحَاقٌ ابن إْرَاهِيمَ(قَالَ إمْحَاق: أ- 
حَدَنَا وكِيع)» عَنْ سْفيَانَ عَن ابن طَاوُس» عَنْ أبيه. 

عَن ابن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رسول اللّه #8 «مّن ابْنَاعَ 

قلت لابن عَباس: لم؟ فَقَالَ: آلا تَرَاهُمْ يتَابْعُونَ 
ب بِالدّحَبوء وَالطْعَامُ مُرْج90؟. 

وَلْمْ يقل أبو كرَيْبه: مُرجا. 

)١(‏ قوله: «مرجا) أي مؤخراً ويجوز همزه وترك همزه. والجزاف 
بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا 


كيل ولا وزن ولا تقدير؛ وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً وهو 
مذهب الشافعي. 


١ 4ه‎ 


قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافاً 
صحيح وليس بحرام؛ وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما 
مكروه كراهة تتزيهه والائي ايمس بمكروه؛ قالوا:: وابييع بصبرة النراهم 
جزافا حكمه كذلك؛ ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يضح البيع إذا كان 
بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرهاء وفي هذه الأحاديث النهسي عبن بيع المبيع 
حتى يقبضه البائعء واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: لا يصح بيع 
المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال 
عثمان البتي: يجوز ني كل مبيع. وقال ابو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا 
العقار. وقال مالك: لا يجوز ني الطعام ويجوز فيما سراه ووافقه كثيرون. 
وقال آخرون: لا يجوز ني المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. 

أما مذهب عثمان الببى فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيسع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما 
الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. 


1915-87) حَدْتنا عَبْدُ اللّه ابن مَسْلَمَة الْفعْبِي حَدثَنا 
مايِكرس). 


وحَدِننا يْحَّى ابن يَحَْىء قال: قَرَأَتٌ عَلَى مَالِكنِ عَنْ 


)١ 617 09(-«‏ حَدْتنًا يُحََى ابن يُحْبَىء قال: قَرَأتُ عَلَى 
مَالِك عَنْ افع 
َنْ ابن عُمَرَ قال: كنا في زّمان رسول اللّه 8 بَبَاعُ 
الطَّعَامَ» فَينِعَتْ عَلَيْنَا مَنْ يمنا بانِقَالِهِ مِنّ الْمَكَان الذي ااه 


فِيب إِلَى مَكَان سِوَاك قَبِلَ أَنْ نَبِيعَةُ. راخرجه البخاري: 3317 
1 رسيأتي بعد الحديث 1815]. 


4-(16175) حَدَثنَا أب بَكْر ابن أبي شَيْبَكَ حَدْثنَا عَلِيْ 
ابن مُسْهِ عَنْ عُبيْدٍ اللهلح). 


وحَدَثَنا مُحَمّدُ ابن عَبْدِ الله ابْن عَيْروَاللفظ لَهُ)» حَدَثنا 
أبي؛ حَدْننَا عُبيْدُ اللّهه عَنْ نافع 
عَن ابن عُمَرَ أن رسول اللّه لك قال: دمن اشْبَرّى طَعَاماً 


فلا يَبِعْهُ حَتَى يُسَْوْفيَةُ0. [رتقدم تخريه وسياتي بعد]. 


)١18717(-4‏ قال: وَكنًا تشم 
جرّافاء فَنَهَانَا رسول اللّه 6 أن 
مَكَايه [تقدم تخريجه رسياتي بعد . 


-1١‏ كتاب الْبيُوعْ_- باب بطلاق بيع الميع قبل القبض 


1ه إ|عذمة| 
ه«-ر605١)‏ حَدتِي حَرْمَلَهُ ابن يَحَبِىء أَبرَنًا عَبْدُ اللّه 
ابن وَهْبِ حَدَثنِي عُمَرُ ابن مُحَمّدِ عَنْ نافِع. 
عَنْ عَبْدِ اللّه ابن عُمَرَ أن رسول اللّه 48 قال:«مّن 
5( ) حَدننا يَحَى ابن يَحبِى وَعَلِيْ ابن حُجْردقَالَ 
يَحَيَى: أَخْبَرنًا إسْمَاعِيلُ ابن جَمْفَ وقَالَ عَلِي: حَدْتَنَا 
إسْمَاعِيلُ)» عَنْ عبد الله إن جنار" 
مر قَالَ: قَالَ رَممُولٌ اللّها: «مَنٍ بتاع طَمَاماً 


خلا يبِعْهُ عت يطلل [أخرجه البخاري: 15177 1175, وقد تقدم باقي 


تخريه]. 
)١9707(-07‏ وَحَدَتََا بو بكر ابن أبي شَيَبَكَ حَدَثنَا عَبْدُ 
الأغلى عَنْ مَعْمَنِ عَن الزُهْري» عَنْ سَالِوِ. 
عَن ابن عُمْرَ أنْهُمْ كانوا يُْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍِ رسول اللّه 
لق إِذَا اع 


3 
يُحَوَلوةُ. [أخرجه البخاري: 5١71‏ 5917 347 تقدم غريجه). 


وا لقان جزافك أن قيقوة فى أتكاقو حلى 


8( ) وحَدتِي حَرْملَةُ ابن يُحَبِىء حَدنَا ابن وَهْبن 
أخبرتي يونس عن ايْنَ شِهَاب أخيرَتِي مَظِمٌ اين عَبْدِ اللّه. 

أن أبَاهُ قال: قد رَآيِتْ النْاسَ فِي عَهْدٍ رسول اللّه » إِذًا 
اتَاعُوا الطَّعَام جرّافاء يُضرَبُونَ في أن تييشُوة" فِي مَكَانِهب 
وَذْلِكِ حتى يُؤوُوهُ إلى رحَالِهمْ. 


قال ابن شيهَاب: وَحَدتتِى عُيِْدٌ اللّه ابن عَبِدٍ الله ابن 


عمو 
أن أباهُ كان 


يَشترِي الطّْمَامَ جرَافا َحْمِلُهُ إِلَى أهْلِه. 

)١(‏ قوله: (كانوا يضربون إذا باعوه) يعنى قبل قبضه. هذا دليل على 
أن ولي الأمر يعزر من تعاطي بيعا فاسداء ويعزره بالضرب وغيره مما يراه 
من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. 

«-(1978) حَدَثَنا ابو بكر ابن أبي شيب وَابِن مير 
رابو كيبو قاو |: حَدَْنا زيْدُ ان حُبَابِ عن المْْحاك ابن 
ابْن عَبِدٍ الله ان الشَج عَنْ سُلَْمَانَ ابن 


وَيِرَء أن رسول اللّه 49 قال:«مّن اشترّى 


0 


َفِي رواب ابي بَكْرِ «من اتَاعٌ». 


)(-*٠‏ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ ابْن إِبرَاهِيمَ أخبَرَنًا عَبْدُ الله ابن 
الْحَارث الْمَخْرُوبِي حَدْثنَا المْحَاكُ ابن عُنْمَانَ عَنْ بكي ابن 
عَبْدٍ اللّه اْن الأشَج؛ عَنْ سُليمَانَ ابن يسارم 


عَنْ أبي مُرَيرَة أنّهُ قال لِمَرْوَانَ: أخلَلْتَ بَبِعَ الّباء فَقَالَ 
مَرْوَان: مَا فَعَلْت» فَقَالَ ابو هُرَيْرَة: اخْلَلْت بَيْمَ الصّكَاك وَقَد 
نَهَى رسول الله 8ك عن تلع - حتى يتتزقىء قال 


عع سا4 


فَخَطَّبَ مَرْوَان النامسَ» فنهى» عَنْ ب 


قال سُلَيْمَان: َنَظَرْتُ إِلَى حَرّس يَأَخَدُونَهَا مِنْ أيِدِي 
النّاس. 1 1 

(0)قول: (قال أبو هريرة لمروان: احللت بيع الصكاك وقد نهى 
رسول الله 88 عن بيع الطعام حتى يستوقى قخطب مروان الناس فتهتى 
عن ببعها) الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على 


صكوك, والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بان 2 


يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فييع صاحبها ذلك 
لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز 
بيعها. والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة ويمجته؛ ومن 
أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن امشتري تمن خرج له الصك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشتري؛ فكان النهي عن البيع الشاني لا عمن الأول 
سم ود وو 1 
بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. 

قال القاضي عياض بعد أن تاوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها 
ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك» قال: فبلغ عمر بن الخطاب 
فرده عليه وقال: لا تبع طعاماًابتعته حتى تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث 
في الموطاء وكذا جاء الحديث مفسراً في الموطأ أن صكوكاً خرجت للناس 
في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفرهاء وفي 
الموطأ ما هو أبين من هنا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر 
بن الخطاب ذه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه والله أعلم. 


)١1919(-1‏ حَدْثَنَا إِسْحَاقُ ابن إِرَاهِيمَ أخبرَنَا رَوْج» 


حَدَُنَا ابن جُرَيْجه حَدَئنِي بو اير 5 


9- باب تخريم بَِعٍ صبرةٍ الممرٍ الْمَجْهُوَةٍ لق بحَمْرٍ 
)١190(-47‏ حَدتَِي أبو الطاهِر أحْمَدُ ابن عَمْرو ابن 
سٍَِ أخبرنا ان وَهْبِنِ حَدييِي ابن جُرَيْيٍء أن أبَا الرْمَئرٍ 


| كناب الْبيُوع_4- باب تخريم تيع ُثرة النثر المجهُوتة القذدر_-‎ -١ 


| 1 [ 


أَخَيرَهُ قال: 


تيمك خَاِنَ إيِقّ عبد الله تقول تَقَى رسول آل قد 


عَنْ بيع العثرة من ال لا يلم تكيقئهاء بالعيْلٍ الشنئى 
مِنّ التّمْر"©, 


)١(‏ قوله: نهى رسول الله قة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيلها بالكيل الممى من التمر» هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى 
يعلم الممائلة؛ قال العلماء: لأن الجهل بالممائلة في هذا الباب كحقيقة 
المفاضلة لقوله :إلا سواء بسواء»؛ ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل؛ 
وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها 
يبعض حكم التمر بالتمر والله أعلم. 

47-() حَدُنَنَا إِسْحَاقٌ اين إرَاِمَ حَدنَنَا رَوْحٌّ ابن 
بده حَدثنَا ان جُرَيْحء أخبرني ابو الزبير.. 

لّهُ مع جَابر ابن عب الله يَُول: نَهَى رسول اللّه قلق 


4-(1681) حَدْئَنَا يَحْبَى ابن يَحْبَى» قال: قَرَأَتُ عَلَى 
مَالِشٍ عَنْ نافِع. 
عَن ابْن عُمََ أن رسول الله فك قال:«لْيْمَانِ كُل واج 
بالخ ار عَلَى صَاجِه مَالَمْ يفا إلا ْيِعّ 
اليا ارقي [أخرجه البخاري: /1 311١‏ 16آ, 111١171113‏ ”الك 


حو سف 


)١(‏ قوله #ك: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقا إلا بيع الخيارة هذا الحديث دليل لثبوت خيار الجلس لكل واحد من 
المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك الجاس يأبدانهماء وبهذا قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قال به علي بن ابي 
طالب وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وابو برزة الأسلمي وطاوس 
وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي 
والزهري والأوزاعي وابن ابي ذئب وسفيان بن عبينة والشافعي وابن 
المبارك وعلي بن المدينى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابو 
عبيد والبخاري وساثر الحدثين وآخرون. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت 
خبار امجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكي 
عن النخعي وهو رواية عن الثوري. وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على 
هؤلاء وليس هم عنها جواب صحيحء والصواب: ثبوته كما قاله الجمهور 
واللّه اعلم. 


(؟) وأما قوله قك: «إلا بيع الخياره ففيه ثلاثة أقرال ذكرها أصحابنا 


كه 


وغيرهم من العلماء: 

أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة الجلسء وتقديره: 
يثبت هما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البييع 
فيلزم البيع بنفس التخلير ولا يدوم إلى المفارقة. 

والقول الثاني: أن معناه: إلا ببعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو 
دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حنى تنقضي المدة المشروطة. 

والثالث معناه: إلا ببعاً شرط فيه أن لا خيار لما في الجلس فيلزم 
البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. 

وهنا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه؛ والأصح عند أصحابنا 
بطلانه بهذا الشرطء فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث؛ واتفق 
أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه 
وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله» ومن رجحه من المحدشين البيهقتي 
ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال: وذهب كثير من العلماء 
إل تضعيف الأثر المتقول عن عمر ه: البيع صفقة أو خيار؛ وأن البيع لا 
يجوز فيه شرط قطع الخيار. وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع 
شرط فيه الخيار ثلاثة أيام» ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البييع 
لأن نافعاً ربما عبر عنه ببيع الخبار وربما فسره بهء وممن قال بتصحيح هذا 
أبو عيى الترمذي. ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الشوري 
والأوزاعي وابن عبينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن 
راهويه واللّه أعلم. 

*4-() حَدْتَنا رُهَبْرٌ ان حَرْبٍ وَمْحَمّدُ ابن الْمُنَى قالا: 
حَدْنَنَا يَحَى(وَمُرَ المَطان) (ح). 

وحَدَثنا ابو بكر ابن أبي سيق حَدَنَنَا مُحَمدُ ابن بشراح). 

وحَدْننَا ان غير حَدَننا أبي. 

كُلُي عَنْ عُبيْدِ الله عَنْ نافع 

عَنِ ان عُمَرَ عَنِ التي :8ق(ص). 

وَحَدَنَنِي ذُمَيِرُ ازن حَرْب وَعَلِيُ ازن حُجرء قَالا: حَدَْنَا 
إسْمًا عِيل(ح). 

وحَدَتَنًا أو الرّبيع وَأبو كَايلء قَالا: حَدَثَنَا حَمَادْاوَمُرَ ابن 
يو 

جمِيعاء عَنْ ايُوبَه عَنْ نَافِمه عن ابن عُمَرٌ عَنِ البي 
ققن). 

وحَدَتَنا ابن الْمُنَى وَائْن ابي عُمَنَ قَالا: حَدَثنَا عَبِدُ 
الْوَمْابِ قال: سَمِعْتُ يُحُبَى ايْنَّ سّعيلولح). 


وَحَدَْنا ابن راع حَدَثنا ابن ابي قُتَيْش أخبرَنَا الضْحالكُ. 


| كناب الييُوع_١٠- ياب بوت عار امجيس للتثافتين‎ -١ 


أحامها ا 


كِلامُمك عَنْ نَافِعِ عَنٍ ابن عُمََ عَنِ الي 4» نَخْرَ 
حَدِيشٍ مَالِك عَنْ نافع 


4-() حَدُلنَا ُةُ ابن سَعِيبِ حَدَثنَا لييث(ح). 


عَنِ ابن عُمَنَ عَنْ رسول اللّه فق أنَّهُ قال:رإدًا تَبَايعَ 
لان َكَل وَاح مهما بيار مالم ترق كنا جويسا» 
حدتما لخر فإ ير اهما الآخرَ يا علّى 
ذش فَقَد وَجَب الِيِع"» وَِن تَفَرَْابََْ أن عا وَلَمْ يََوْ 
وَاحِدَ مِنهُمَا اليم فَقَدْ وَجَبَ الببع». 

)١(‏ قوله 28: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم 
يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» ومعنى أو يخير أحدهما الآخمر: أن يقول له: 
اختر إمضاء البيع فإذا وجب البيع أي: لزم وانبرم؛ فإن خير احدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع خيار الساكت. وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: 
أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث 


4-() وَحَدَنّبِي رُمَيْرُ ابن حَرْبهٍ وَابِن ابي عُمَنَ 
قال وُمَيْدُ: حَدكنَا سُفْيَانَ ابن عُيَيَتَ عن ابن جُرَئْيِ قال: 
امل عل َافِع. 


سَمِعَ عَبْدَ الله ابن عُمَرَ يَقُول: قال رسول اللّه 98ل إذًا 


خيّان فَقَدْ وُجَب». 

زَادَ بن أبي عُمَرَ في روَائتِهِ: قال نَاؤٍ : فَكَانَ إِذَا بَائِعَ 
رَجُلاً فَارَادَ أن لا يُِِلكُ قَامَ فَمَسَى حَتيْقَ كُمْ رَجَعَّ إليي"©. 

(1) قوله: «فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام” 
فمشى هنية ثم رجع" هكنا هو في بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير 
مهموز وني بعضها هنيهة بتخفيف الياء وزيادة هاء أي: شيئا يسيرا. وقوله: 
فاراد أن لا يقيله اي: لا ينفسخ البيعء وني هنا دليل على أن التفرق 
بالأبدان كما فسره ابن عمر الراوي. وفيه رد على تأويل من تاول التفرق 
على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. 

2ك انهه عيقك ‏ " ده ا مقت 2 

45-() حَدْثنَا يَحَى ابن يَحَى وَيَحْبَى ابن أيُوب وقتيئة 

ناء وقال الآخرُون: 


وَابِن حُجْر(قال يحَبِى ابن يَحَيِى: أ+ 
حَدْئَنا إسْمَاعِيلُ ابن جَعْفَر)ء عَنّ عَيْدِ الله ابْن ديتار. 


وه عع 2 


أنه سَمِعَّ ابْنّ عُمَرَ يَقُول: قال رسول اللّه #: «كُلُ يعن 


اع 65 | ا 
لا بيع بَيِنهُمَا حَنَى يَتَفرْقَا"", إلا بنِعُ الْخيَاره. زاعرجه الخاري: 
«لللم. 
)١(‏ قوله قث: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء أي: ليس بينهما 
بيع لازم. 
١‏ باب المدق فِي الْبيع وَالبيّان 


)١987(-47‏ حَدَتَنَا مُحمّدُ ابن الْمُدى حَدَثنا يَحَى ابن 


سعِيليه ع شعبةرح). 


دا عدر ابن علي دنا يَحبِى البن سَعِيد وَعبِهُ 
ل ابن مَهْدِي قالا: حَضنَا شيك عن عَنْ ابي 


الْحَليلِ عَنْ غَيْدٍ الله لبن الْحَارث. 


عَنْ كيم بْن حِرّا ع الني فلك قال :ايعان بالْخِيَارِ 
ما لَمْ يرق فإ صّدَمًا 


كَذَيا وَكَمًا هَجَقَ بْتِعِهما). [أخرجه البخاري: 151/8 25041 


ححكك 4ك 115ل 


)١(‏ قوله ق: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدفا وبينا بورك هما 
في بيعهماه أي: بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه 
في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الاخبار بالثمن وما يتعلق 
بالعوضين ومعنى: محقت بركة بيعهما أي: ذهبت بركته وهي زيادته 
وغاؤه. 

لا -ر) حَكتنا عمد ابن عَلِي» حَدْننا عَبْدُ الرُحْمن ابن 


أبي الماح آل وفك يد الله 


و د ا ن النبي فق 
قال نيم بْن الْحَجّاج: ُلِدَ حَكيمٌ ابن حرام في جرفم 
الْكَحبْق وَحَاشَ مِانةٌ وَعِشْرِينَ سللة. 
باب من يُحْدغ في الْيْع 


)١1677-48‏ حَدَننَا يَحْبَى ابن يحَْى رَيَحَى ابْن ايوب 
يحيَى؛ عزنا وقال 


دَق وَابِن حُجْراقال: يَحْيَى | 
الآخَرُون: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ ابن جَدْفر)» عن عبد الله ان ديئار. 

ألَهُ سَمِعّ ابْنَّ عُمْرَ يَقُول: ذَكرَ رَجُنُ إرسول اللّه 8 أنهُ 
بدا جب موسا بيو يَنْتَ فَقُل: لا 
وي إِذَا ايم 3 يُقول: هآ حاب [أخرجه البخاري: 111 


يلفوك 


08 


١١ كتاب الْبْيُوع‎ -١ 


باب الصلدق في الْبيْع وَالْبيّان ا هذا 


)١(‏ أما قوله #5:«فقل لا خلابة هو بخاء معجمة مكسورة 
اللام وبالباء الموحدة. وقوله: وكان إذا بايع قال لا خيابه هو بياء مثناة تحت 
بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه بعضهم؛ لا خيانة 
بالثون قال وهو تصحيف. قال: ووقع ني بعض الروايات في غير مسلم 
خنابة بالذال المعجمة والصواب الأول وكان الرجل ألشغ فكان يقوها 
هكذا ولا يمكنه أن يقول: لا خخلابة. 

ومعنى لا خلابة لا خديمة أي: لا تحل لك خديعتي و لا يلزمني 
خديعتك» وهذا الرجل هو حبان يتح الحاء وبالباء الموحدة ابن منقد بن 
عمرو الأنصاري والد يحى وواسع بني حبان شهدا أحداء وقيل: بل هر 
والده منقد بن عمرو. وكان قد بلغ ماثة وثلاثين سنةء وكان قد شج في 
بعض مغازيه مع الي هلل في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مامومة 
فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التميز. وذكر الدارقطني أنه كان 
ضريراء وقد جاء في رواية ليست بثابتة: أن الني هل جعل له مع هذا 
القول الخيار ثلاثة أيام في كل ساعة يبتاعها. واختلف العلماء في هنا 
الحديث فجعله بعضهم خاصاً في حقه؛ وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا 
خيار للمغبون يسبيها سواء قلت أم كثرت. 

وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة وآخرين وهي اصح الروايتين عن 
مالك وقال البغداديرن من المالكية: للمغبون الخيار لذا الحديث بشرط أن 
يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلاء والصحيح الأول؛ لأنه 
أن الني قث أثيت له الخيار وإنما قال له: قل لا خخلابة أي: 510 
يلزم من هذا ثبوت الخيارةولأنه لو ثيت أو أت له الخيار كانت قضية عين 


لا عموم لا فلا ينغذ منه إلى غيره إلا بدليل واللّه أعلم. 
8-() حَدنَنًا بو بكر ابن أب 


حَدُننا حَدْثنَا سُفيّاناح). 


شبك حَدَننا ركيم 


فدءه 


وحَدَتَنا مُحَمدُ ابن 


فدءه 


ن الْمتنى» حَدَتَنَا مُحَمّدُ ان جَعْفْرٍِ حَدُثنَا 


كِلامُمَاء عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن ديار بهذا الإسْنَاي يثله. 


وَلَيْسَ في حَدِيثِهمًا: َكَانَ إِذَا ب َايمَ يَقُولُ: لا خجيابة. 


كمه مام »ام 


-١‏ باب النيء عَنْ بَيْعِ امار قَبْلَ بدو صّلاجِهًا 
غَيْرٍ شط الْقَطو("» 


(1) فيدهعن ابن عمر 6د: أن رسول اللّه قة نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع". 

وني رواية: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى ييسض 
ويأمن العاهة) وفي رواية: ثلا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه 
الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته». وفي رواية: «قيل لابن عمر؛ ما 
صلاحه؟ قال: تذهب عاهته». 


وف زواية:#نهى عن بيع الثمر حتى يطيب» وف رواية:نهى عن بيعم 
النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده 


عه | 


يعنى: عند ابن عباس: حتى يحرز». 

أما الفاظ الباب فمعنى يبدو: يظهرء وهو بلا همزء وما ينبغي أن ينبه 
عليه أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط 
وهر خطا والصواب حذفها ني مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها 
إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضأًء ويقع مثله في حتى 
يزهو وصوابه حذف الألف كما ذكر. 

)١1684(-‏ حَدَنا يَحَّى ابن يَحََىء قال: قَرَأتُ عَلَى 
مَالِكن عَنْ نافِع. 
اكه عَن نافم 

عَنَ بن عم أن رسول الله 8ك نَهَىء عَنْ بْيِعِ الدْمَرٍ 
حَتّى يَِدْوَ صَّلاحُهاء نَهَى الْبَائِمَ وَالْمُبَْاع. راعرجه البخاري: 3156 
7417 745 ٠76؟.‏ وسيأتي بعد الحديث 1878 /878١ع.‏ 

9-() حَدَثَنَا ان تمي حَدْثَنَا أبي» حَدَثَنَا عُبيِدُ الله عَنْ 
اف عَن ابن عُمََ عَن الني لق بمثله. 

٠ه-ره"9١)‏ وحَدئَنِي عَلِيْ ابْن حُجْر السْخْدِي» وَزُْعَيرُ 
ابن حَرْسِن قالا: حَدْنَنَا سْمَاعِيلُ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ َافِع. 
جع النخل 


ال 


عَنِ ابْنِ عُمَنَ أن رسول الله 48 نَهَى 
حَى يَزهُو”"2 وَعَنِ السمل حَتَى يتيخ 
نَهَى الْبَابعَ وَالْمُشْتَري”. 

)١(‏ قوله:”يزهوه هو بفئح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي ؛يقال: زها النخل يزهو إذا 
ظهرت ثمرتهء وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. وقال الأصمعي: لا يقال 
في النخل ازهى إنما يقال: زها. وحكاهما أبو زيد لغتينء وقال الخليل: 
أزهى النخل بدا صلاحه. وقال الخطابي: هكذا يروي حتى يزهر. قال؛ 
الصواب ني العربية حتى يزهى. والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفره 
وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 


قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى؛ كما أن منهم من أنكر يزهو. 
وقال الجوهري: الزهو بفتح الزاي. وأهل الحجاز يقولون: بضمهاء وهو 
البسر الملون. يقال::إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل؛ فقد ظهر فيه 
الزهر وقد زها النخل زهراً. وازهى لغة فهذه أقوال أهل العلم فيه: 
وتغصل من عجوعهة جواز ذلك كلف /فالزيانة عن إلقة مقولة ومن تقل 
شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. 


(؟) قوله: ( وعن السنبل حتى يبيض) معناه: يشيتد حبه؛ وهو بدو 
صلاحه. 

(5) قوله: #وعن السنبل حتى ييض» فيه دليل لمذهب مالك 
والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السبل المشتد, وأما مذهبنا ففيه 
تفصيل, فإن كان السنبل شعيرأ أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز 
بيعه. وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه 


0 - كناب الْببُوع_ 18 باب الي غز بيع الدذار قل بتو ضْلاجها | 


اع:** | | 


قرلان للشائعي #د: الجديد أنه لا يمح وهو اصح قرليه والقديم أنه 
يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء 
وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض. وكنا 
الثمر قبل بدو الصلاح إذا ببع مع الشسجر جاز بلا شرط تبعاء وهكذا 
حكم البقول ني الأرض .لا يجوز بيعها ني الأرض دون الأرض: إلا بشرط 
الفطع؛ وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه؛ وفروع المسالة 
كثيرة؛ وقد نقحت مقاصدها في روضة الطاليين وشرح المهذب وجمعت 
فيها جملاً مستكثرات وبالله التوفيق. 

(4) قوله: ( ويامن العاهة) هي: الآفة تصيب الزرع أو الثمرء ونحوه 

(ه) قوله: «ني الحديث نهي البائع والمشتري؛ أما البائع فلأنه يريد 
أكل المال بالباطل؛ وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام ولأنه يضيع ماله 
وقد نهى عن إضاعة المال. 


000 


١ه-(4 )١168‏ حَدَتَنِى رُهَيْرُ ان حَرْسِي حَدُننَا جَرِيُ عَنْ 


ره 
يَحْبَى ابن سَعِياه عَنْ نافِع. 
عَنِ ابن عُمَنَ قال: قال رسول اللّه 98:«لا تَبْنَاعُوا المْمَرٌ 


مفقة اد 2 


حُنَى يَبْدُوَ صَلاحُةُ وَتَلْمَبَعَنَهُ الآقلةه. قال: يَيْدْرَ صَلاحُكُ 
مُحَمّدُ ابن الْمتنَىء وَايْن أبي عُمَرَ قالا: 


)(-١‏ وحَدُنَنا 
عَبْدُ اْوَهّاسِهِ عَنْ يَحْيَىء بِهَذَا الإِسْنادٍ. حَتى يَنْدْوَ 


َم كر ما بَمْدَه. 

١ه-()‏ حَدْننا ابن راف حَدَنا ابن ابي فيش أخبرَنًا 
الماك عَنْ نَافِي عَن ابن عُمَ عَنِ الني 098 بم 
عي الْوَحايدَ 


حَوِيت 


ععة) فعوفا» 


-002:)3) ويد كن تعب ست حتهمر انين 


حي لاف اد عع اخ مك م شن 
مَيسَرَة حدئني موسى ابن عقبة» عن نافِع. 


عَن ابن عُمَر عَنِ الني ف بوثل حَدِيث مَالِكر وَبْيِدِ 
اللّه. 
هر ) حَدِثَنَا يَحََى ابن يُحَْى وَيَحَْى ابن أيُوب وقتيئة 


وَائْن حُجر(قال يُحَيَى ابن : أخبرَناء وقال الآخرُون: 

حَدننا إسمَاعِيلٌ) (رَهُرَ ان جَغفر)» عَنْ عبد الله إن دينار. 
لَه مَمِعَ ابْنَ حُمَرْ قال: قال رصول اللّه :دلا تِيعُوا 

لمر حََى يدو صَلاحُةُ». أعرجه البخاري: 1485 تشدم لخريه وسباني 


بعد 


تمه | | 


7ه-() وحَدَتَيهِ رُمَيْرُ إن حَرْبِنِ حَدُننا 


عَبِدُ الود حْمَنِء 


عَنَ سُفيانح). 


اولان اتن الخقتىي :212 لشنشئة الزن تيه خلا كمي 


كلامم عَنّْ عَبْدِ الله ابن ديا بهذا الإستاو. 


فقِيلَ لابن 


2 


عُمَّرَ:ْ مَاصّلاحَُةُ؟ 


5-01 


وَزَادَ فِي حَدِيثٍ شعبة 


قال: تَلْمَبُ عَامنْهُ. 
ه-ر5م19١)‏ حَدنَنا يَحَى ابن يَحى» أخبرنا ابو حَيْتَمق 
أبي الرْبيْ عَنْ جابراح). 

5355 00 


وَحَدَننا احْمَدُ ابن يونس حَدئنا زُعَيَْ حَدنَا لبو الزبير. 


عَنْ جَابِرٍ"» قال نَهَى(ازْ نَهَانَ) رسول الله فق عَنْ يع 
الْمرِ حَنَى يطيب. 

)١(‏ قوله؛ ( حدثنا يحبى بن يحبى؛ أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير» 
عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونسء حدثنا زهير. حذثنا ابو الزبير» عن 
جابر) فقوله أولاء عن جابر كان ينبغي له على مقتض عادته؛ وقاعدته. 
وقاعدة غيره حذفه في الطريق الاول. ويقتصر على أبي الزبير الحصول 
الغرض بهء لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح. وقد سبق بيان مثل هذا غير 
مرة. 

4-() حَدتَنَا أحْمَدُ ابن عُثْمَانَ الْرَْلِي» حَدَنَا أب 


عَاصو(ح). 
وَحَدئَنِي مُحَمدُ ابن حَاتَِِاللفظُ له حَدْثنَا رَوْي قَالا: 
حَدُتَنًا َكَريًا ابن إسْحَاقَ» حَدْننَا عَمْرُو ابن ديئار”2. 


أبن عبد 


أنه متمد خا“ 


الله يُقول: تَُى رسبول اللّه قلك 


)١(‏ قوله: ( حدثنا أحمد بسن عثمان النوفلي؛ حدثنا أبو عاصم ح 
وحدثنا محمد بن حاتم؛ واللفظ له قال: حدثنا روح؛ قال: أنبانا زكريا بن 
إسحاق. حدئنا عمرو بن ديثار) هكذا يوجد في النسخ هنا وأمثالك. فينبغني 
أن يقرأ القارىء بعد روح. قالا: حدتما زكريا؛ لأن أبا عاصم؛ وروحاً 
يرويان عن زكرياء فلو قال القارىء: قال: أنبأنا زكريا كان خطاً؛ لأنه يكون 
محدثاً عن روح وحده؛ وتاركاً لطريق ابي عاصم ومثل هذا مما ينفل عنه: 
فنبهت عليه ليتفطن لأشباهه. وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب؛ فيقال: 
قالا: حذثنا زكرياء وإن كانوا يحنفون لفظه: قال. إذا كان المحدث عنه 
واحداء لأنه لا يلبس مخلاف هناء فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا قال: 
حدثنا زكريا ويكون المراد قال روح؛ ويدل عليه أنه قال: واللفظ له قلنا: 
هذا محتمل ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً؛ لأنه أكثر فائدة لثلا يكون 
تاركاً لرواية أبي عاصم والله أعلم. 


فدءوم 


وة-50١)‏ حَدَثنَا مُحَمّدُ ان الْمكنْى وَائِن بثارء قَالا: 


| _ كعاب الييُوع_1- باب الى عن ع الدمار بدو صلاجها‎ -١ 


الس كك 
ابن جتقرة خنتا تيك عن عمو القن ردغ 
أبي الْبَختَري”", قال: 

سَالْتْ ابْنَ عباس عَنْ بَيٍْ الخْل؟ فَقَالَ: نَهَى رسول الله 
ق عَنْ بَيْعِ الخ حَنّى يَأَكلَ مِنهُ أز يُؤْكَلَ وَحَنّى يُورَنه 
قال فَقْلَتُ: مَا يُورّن؟ فَقَالَ رَجْلُ عِندَهُ: حَنَى يُخْرّر9© 
البخاري: 7145 71744 .778٠‏ وقد تقدم عند مسلم عسن ابسن عمر برقسم: 


مدءه 


حَدَئنا مُحَمَّدُ 


[أخر جه 


يدل” 


)١(‏ قوله:ةعن أبي البختري» وهو بفئح الباء الموحدة وإسكان الخاء 
المعجمة وفتح التاء المثناة فوق واسمه: سعيد بن عمران ويقال: ابن ابي 
عمران. ويقال: ابن فبروز الكوني الطائي مولاهمء قال هلال بن حبان: 
بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن أبي ثابت 
الإمام الجليل: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وابو البختري وكان أبو 
البختري أعلمنا وأفقهنا قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين؛ وقال ابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم أبا مد 
قال في كتابه الأسماء والكنى: أن أبا البختري هذا ليس قوياً عندهم ولا 
يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسره والجرح إذا لم يفسر لا يقبل؛ وقد 
نص جماعات على أنه ثقة: وقد سسبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب 
والله أعلم. 

(1) قوله:«سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله 5 
عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحنى تسوزن فقلت ما يوزن 
فقال رجل عنده حتى: يحزرة وأما قوله: يأكل أو يؤكل فمعناه: حتى يصلح 
لأن يؤكل في الجملة؛ وليس المراد كمال أكله بل ما ذكرناه وذلك يكون 
عند بدو الصلاح؛ وأما تفسيره يوزن: بيحزر فظاهر لأن الحزر طريق إلى 
معرقة قدره وكذا الوزن. وقوله: حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء أي: 
يخرص؛ ووقع في يعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف وإن كان يمكن 
تاويله لو صح والله أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى 
المضاف إلى ابن عباس لأنه أقر قائله عليه وم ينكره وتقريره كقوله واللّه 
أعلم. 

5ه-(1978) حَديّبِي أبو كَرَيِبِ مُحَمدُ ابن 
وه عَنْ أبيدء عَن ابن أبي نظم". 

عَنْ أبي هُرَيْرَتَ قال: قال رسول اللّه :ولا تَبْتَاعُوا 
عات صَّلاحُها). زوسياني بعد الحديث: لامهى 31686 


بن الخلا 


فلءم 


حَدَثْنَا مُحَمّدُ ان 


عية :42 بده 


الشمَارٌ حتى يَبَدُوَ 

)١(‏ قوله:#عن ابن أبي نعم؛ هو بإسكان العين بلا ياء بعدها واسمه 
دكين بن الفضيل وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. أما أحكام الباب فإن باع 
شمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع؛ قال أصحابنا: ولو 
شرط القطع ثملم يقطع فالبيع صحيح ويازمه ابائع بالقطع؛ فإن تراضيا 
على إبقائه جاز؛ وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ربما 
تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما 
جاءت به الأحاديث وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها 
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مطلقاً بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيبع باطل لإطلاق 
هذه الأحاديث؛ وإثما صححناه بشرط القطع للإجماع؛ فخصصنا الأحاديث 
بالإجماع فيما إذا شرط القطع. ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار 
كالمشروط. 

وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجرز بيعها مطلقاً ويشرط 
القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما 
قبلها إذا لم يكن من جنسهاء ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل 
الصلاح؛ ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقاً يلزم البائع بسقايتها إلى أوان 
الجناذ؛ لأن ذلك هو العادة فيهاء هذا منهبنا وبه قال مالك؛ وقال أبو 
حنيفة: يجب شرط القطع والله أعلم. 

لاه-رة )١68‏ حَدْئنا يَحْبَى ابن يَحْبَىء اخْبرَنَا سُفْيَان ابن 
عْيية عَن الزمْرِياح). 

وحَدَثنَا ابن ميْر وَرُميْرُ ابن حَرْبِوَاللْفُظُ لَهُمَا) قَالا: 
حَدْئَنَا فيان حَدثنَا هري عَنْ سَالِم.. 


عَنِ ابن عُمَرَ أن الني 89 نَهَىء عَنْ بيع الْمرِ حَنَى يَبدوَ 
صلاحَهُ وَعَنْ ينع لمر بالشمر. [أخرجه البخاري: 23187 1155 معلقاً. 
وقد تقدم باقي تخريه]. 


حَدُكنَا 


/اة-رة 5 )١‏ قال ابن عَمَرٌ: 
رسول الله فك رَخْصَ في بم الْعَرَلياء 
زَادَ ان شر فِي روات َتِ: أن يبع . [أخرجه البخاري: 1814 3]. 

-(1688) وحَدَئْنِي أبو الطّاهِر وَحَرْمَلَةوَاللْفظٌ 
لِحرْملة قالا: اخيرنا بن وسو أخبرني يُونسُ عَن ابن 


الرْحْمَنِ. 
أن أبا مُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللّه :دلا تبْنَاعُوا القْمَرَ 
حَنَّى يَْدْرَ صَلاحْهُ ولا تَباعُوا الكمَرَ بلتّمْرِه. قال لبن شيهَاب: 


سَالِم ابن عَبْدٍ اللّه ابن عُمَرَ 
مِثْله سَرَاء. 


-١4‏ باب تخريم بنع الرْطَبٍ بالشمر إلافي الْعَرَايَه'» 

)١(‏ فيه حديث ابن عمر رضي اللّهِ عنهما: «أن رسول الله # نهى 
عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العراياه. 

وني رواية: "رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في 
غير ذلك؛. وفي رواية: #رخسص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من 
التمرة وباقي روايات الباب بمعناه. وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض 
وهنا نؤخره إلى بابه. 


عَنْ أبيهه عَن الني ه 


-١‏ كتاب الْبيُو ع -١4‏ باب تخريم بَيْع الرُطْبٍ بالكَمْر إلا في الْعْرَايَا م 


رَيْدُ ابن مابت أن 1 
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وأما ألفاظ الباب فقوله: «وعن بيع التمر بالتمره. وفي رواية: ١لا‏ 
تبتاعوا التمر بالتمر» هما في الروايتين الأول الثمر بالثاء المثلثة والثاني التمر 
بالمثناة ومعناه الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة. فإن سائر 
الثمار يجوز بيعها بالتمر. 

ه-(1584١)‏ وَحَدتَنِي مُحَمّدُ ابن تاف حَدئنًا حُجَين 
ابْن الْحتَىء حَدَثَنَا اللَييث» عَنْ عُقَيْلِ 
تعيو كن الكية 


زلف 


عَنِ ابن شِهَاب عَنْ 


وَالْمُحَاقَلَقَ 


مم واه 


ابن أن ينا 


َمَرُ الْخلٍ لمر و وَالْمَّحَاقَلُّ أن يُبَاعَ الرْرعٌّ 
بالقنحه و 0 اه الآررض بِالْقَمْح. 

قال: وَاخْبرنِي سَالِم بن عَبْدِ الله عَنْ رسول اللّه 8 أنْهُ 
قال:«لا تبَاعُوا الغمَرَ حَنّى يبْدْرَ صَلاحُفٌ وَل تَبَنَاعُوا اللْمَرَ 
بالُمره. 

وقال له 0006 عَبْدُ الله. 


)١(‏ قوله:#حدثنا حجين؛ هو بضم الحاء وآخره نون. 

(1) قوله:#رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير 
ذلك» فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا: أنه يجوز بيع الرطب على النخل 
بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه؛ ويتأولون هذه الرواية 
على أن او للشك لا للتخيير والإباحة بل معناه: رخص في بيعها باحد 
النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمرء كما صرح به في 
سائر الروايات. 

)(-٠٠‏ حَدَثَنَا يَحَْى ابن يَحَْىء قال: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكن 
عَنْ نافع عَنٍ عَنِ ابن عُمَر 

عن ديد ابن نابت أذ رسول اللّه :#8 رَحْمِنَ [صّاجِبٍ 
ركه أنْ يَبيعَهَا بِحْرْصِهًا مِنّ الم (أخرجه اليخساري: 0 
لكلل نولل 

١‏ <() وَحَدَثنَا يَحى ابن يَحَىء اخبرَنَا سُلَيْمَان ابن 


بلاله عَنْ يَحَْى ابن سَعِيبِ أخبرني نَافِم أله سَعَ عبد اللّه 


بن نأبو حَدنَه أن رسول اللّه 8 رَخْصَ في 
الْعَرِيةٍ يَأْخْذْهَا اهل الْبْيِتِ و بحَرْصهًا تدراء ياكلوتها رطا 


ج64١ -١‏ كتاب الْبيُو ع -١4‏ باب نخريم بيع الوط بالمر إلا في الْعرَئيا 


9-() وحَدَثَاه مُحَمْدُ ابن الْمُْنى حَدَثنَا عَبْدُ الْرَحّابِن 


قله تود تيس اتن سعد يقزلة: استرتى ا 
الإمنتايٍ مِثْلهةُ. 


7( ) وحَدَثناه يَحَى ابن يُحيِىء أخْيرَنَا هُشَيْمُ عَنْ 
يَحََى ابن سعِيل بهذا الإمنتاج. 

عََنَ ق#اعالة.والغرئة التخلة تَعَعَل للقي دريقنا 

5-() وَحَدَتنَا مُحَمْدُ بن رُمْح ابن الْمُهَاجِنِ حَدْتَنا 
اللَيِثْ عَنْ يَحَى ابن سَعِيبه عَنْ نَافِيِ عَنْ عَبْدٍ الله بن 

حَدَئِي رَيْدُ ابن نات أن رسول الله 48 رَخْصَ في تيع 
الْعَرِية بحَرْصيهًا مر 

قال يُحتى: الْعَريّةَ أنْ يَشْئَرِيَ الرَجُلُ ثَمَرَ النخّلات لِطَمَامٍ 
هله رطب ِحَرْصيهَا تخراً. 

)١(‏ قوله:#رخص في بيع العرية بخرصها من التمرء هو بفتح الخخاه 
وكسرها والفتح أشهر ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمراء فمن فتح قال: 
هر مصدر. أي: اسم للفعل؛ ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. 

4"-() وحَدُثنا ابن عي حَدْكَنًا أبي» حَدَكَا عد الله 
حَدَنِي نَافِم عن ابن عُمَر 

عَنْ ديد ابن نَابِس أن رسول الله 4 رَحْصَ في الْعَرَيَا 
أن تباغ ِحَرْصهًا كيلا 

8( ) وَحَدثناه ابن الكى: حَدثَنَا يَحْتَى ابن سَعِيلٍ عَنْ 
عُبَيْدٍ الله بهذا الإمنتاد. 

وَقَالَ: أن تَوْعدَ بخزصها: 

5 () وحَدَثنَا ابو الربيع وَابُو كَاِلء قَالا: حَدْتنَا 
حَماداح). 

وحَدتَنيهِ عَلِيُ ان حُجْرء حَدَثَنَا إِسْمَاعِلٌ كِلاهُماء عَنْ 
يُوب» عَنْ نَافٍِ بهذا الإماد. 

أن رسول الله 4 رَحْنَ في بَِِ الْعَرَيا بحَرْصيها", 

)١(‏ قوله: «نهى رسول اللّه هك عمن بيع الثمر بالتمر ورخص في 
العرايا تباع بخرصهاه فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو الزابئة كما فسره في 
الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمنافعة» وقد اتفق العلماء على 
تحريم الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه رباء وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع 
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العنب بالزبيب؛ واجمعوا أيضاً على تحريم بيع الحنطة في سبلها بمنطة 
صافية وهي الحاقلة ماخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع؛ وسواء 
عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال ابو 
حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس؛ وأما العرايا فهي أن 
يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا ييس تجيء منه 
ثلائة اوسق من التمر مشلاً فبييعه صاحبه لإنسان بثلائة أوسق تمر 
ويتقابضان ني امجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب 
بالتخلية. وهنا جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا بجوز فيما زاد على خسة 
أوسق. 

وني جوازه في خمة أوسق قولان للشافعي: أصحهما لا يجوز؛ لأن 
الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة؛ وشك السراوي في 
خسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت 
الخمسة على التحريم؛ والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وآنه لا 
يجوز ني غير الرطب والعئب مسن الثمارء وفيه فول ضعيف أنه يختص 
بالفقراء؛ وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. هذا تفصيل مذهب الشافعي 
في العرية. ويه قال احمد وآخرون. وتأولها مالك وأبو حنيفة على غبر هذاء 
وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 


لاحر.184) وحَدْثنَا عَبْدُ الله ابن مَسْلَمَةَ ال 
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حَدتَنا سُلَيْمَانَيعْنِي ابْنَ بلال)؛ عَنْ يَحََى(وَهُوَ ابن سَعِيدٍ)» 
عَنْ بَحْضٍ أصّحَابٍ رسول الله 29 مِنْ أهْلٍ ذَارِ اي 


حَدْمَة»» أن رسول الله نْهَى؛ عَنْ بيع 
تلك الْمُرْبَنَةُ. إلا أنهُ 


)١(‏ أما بشير فبضم الموحدة وفتح الشين. وأما يسار فبالمشاة نحثك 
والسين مهملة وهو بشير بن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم؛ قال 
يحجى بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن يسار. وققال محمد ابن سعد: 
كان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله 5 وكان قليل 
الحديث. 

(1) وقوله:«عن بعض أصحاب رسول اللّه له أي جماعة منهم؛ شم 
ذكر بعضهم فقال: منهم سهل بن أبي حثمة والبععض يطلى على القليل 
والكثيرء وحشمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة. واسم أبي حثمة: 
عبد الله بن ساعدة وقيل: عامر بن ساعدة وكنية سهل أبو يحبى وقيل: أبو 
محمد توفي الني ل وهر ابن ثمان سنين. 

فيه وقوله:«من أهل دارهم يعنى: بنى حارثة والمراد بالدار؛ الحلة 

() قوله:«ني هذا الإسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي حدثدا 
سليمان يعني ابن يلال عن يحى هو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن 
بعض أصحاب رسول الله فك من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة؟ 


| عه | 


في هنا الإستاد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه منها: أنه إسناد كله 
مدنيون وهنا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصرين فإنه كثير 
قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيانه. ومنها: أن فيه 
ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا ناذر جداً وهم يحيى بن 
سعيد الأنصاري ويشير وسهل. ومنها قوله: سلمان يعني بن يلال وقوله 
يحى وهو ابن سعيد. وقد قدمنا ني الفصول التي في أول الكتاب وبعدها 
بيان فائدة قوا «يعني: وقوله:#وهوة؛ وأن المراد: أنه لم يقع ني الرواية بيان 
نسبهماء بل اقتصر الراوي على قوله: سليمان ويحيى فاراد مسلم بيانه» ولا 
يجوز أن يقول سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال: 
يعني ابن بلال. فحصل البيان من غير زيادة منسربة إلى شيخه. ومنها: ما 
يتعلق بضبط الأسماء والأنساب وهو بشير ين يسار وقد بيناه» والقعنبي 
وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 


ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحبى عن بشير. وهنا وإن 
كان نظائره في الحديث كثيرة فهسو مسن معارفهم. ومنها قوله عن بععض 
أصحاب رسول الله ق: منهم سهل بن أبي حثمة فيه أنه يجوز إذا سمع 
من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروي عن بعض. وقد تقدم بيان 
هذا وتفصيله مبسوطاً في الفصول واللّه أعلم. 

(5) قوله: «نهى رسول الله ملك عمن بيع الشمر بالتمر ورخص في 
العرايا تباع مخرصهاة فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في 
الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة: وقد اتفق العلماء على 
تحريم الرطب بالتعر.في غير العرايا وأنه رباء واجمعوا أيضاً على تحريم بيع 
العنب بالزبيب» واجمعوا أيضا على تحريم بسع الحنطة في سدبلها بمنطة 
صافية وهي الحاقلة مآخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء 
عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا. وقال أبو 
حنيفة: إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس. وأما العرايا فهي أن 
يخرص الخارص غخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا ييس تجيء منه 
ثلائة أوسى من التمر مشلاً فييعه صاحبه لإنسان بئلائة أوسق تمر 
ويتقابضان في الجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب 
بالتخلية» وهذا جائز فيما دون خمسة اوسق. ولا يجوز فيما زاد على خمسة 


أوسن. 

وني جوازه في خمسة أوسن قولان للشافعي: أصحهما لا يجوز؛ لآن 
الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصةء وشك الراوي في 
خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت 
الخمسة على التحريم» والأصح أنه يجرز ذلك للفقراء والأغنياء. وأنه لا 
يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار؛ وفيه قول ضعيف أنه يخقنتص 
بالفقراء؛ وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب» هنا تفصيل مذهب الشافعي 
في العرية» وبه قال أحمد وآخرون, وتاولها مالك وأبو حنيفة على غير هناء 
وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 


8<( ) وَحَدْننا 2 ة ابن مَعِيدِ حَدََنا يب 


وَحَدنْنا اين رمح آأخبرتا أ لا يُحْيِى ابن سَعِيقٍِ 


- كتاب الْبيُو ع -١4‏ باب تتخريم بيع الطب بالُمْر إلا فى اليا ج4١‏ 


000 


عَنْ يُشَيرٍ ابن يسّار. 


عَنّ أُممْحَابٍ رسول اللّه ف اله كالراك رسن سول 

الله 9 في بَِع الْعَرِيةِ بخَْصيهَا َخرً. 
55-() وحذتا شحئة ابن ن الْمُتنَى وَإِسْحَاقٌ ا يِرَاِمَ 
عَفِي» قال: سَمِعْت يُحْبَى ابن 


وَابِن بي عْمَرَ جَويعاء عَنْ الث 

ميد تقول أخبرّني بُشَيِرٌ إن يَسَا. 
يَخْض امْحَابٍ رسول اللّه قف مِنْ امل داك ان 
رسول 00 فُدَكَرَ بئْلٍ حَدِيثِ سَليمان أن بالك 


عَنْ يحيى. 

غيْرَ أن إِسْحَاقَ وَائْنَ الْمكنَى جَعَلا(مَكَانَ الربا) الربن.. 

وقال ابن أبي عُمَرَ: الريا”". زأعرحه اليخيري: 151 

)١(‏ قوله:«فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال؟ الذاكر هو الثقفني 
الذي هو ني درجة سليمان بن بلالء وإغا ذكرت هذا وإن كان ظاهراً؛ لأنه 
قد يغلط فيه بل قد غلط فيه. 

(؟1) قوله:#غير أن إسحاق وابن مثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال 
ابن أبي عمر الرباء يعني أن ابن أبي عمر رفيق إسحاق وابن مثنى قال في 
روايته: ذلك الربا كما سبق في رواية سلمان بن بلال» وأما إسحاق وابن 
مشى ققالا: ذلك الزبن وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة وبعدها نون»ء 
واصل الزبن: الدفع؛ ويسمى هذا العقد: مزابنة؛ لأنهم يتدافمرن في 
مخاصمتهم بسبيه لكثرة الغرر والخطر. 


8( ) وحَدَناه عَمْرَ النَاقِدُ وَائِن تمي قالا: 


(1/٠‏ ) حل عَدَنَا أ 3 ةَ وَحَسَن الْحُلْوَانِي» 


قالا: حَدَنَا ابو أسَامَة. نيم بن كير تي :0ن ابل 
يَسَارٍ مَوْلَى بي حَارئة”". 
أن افع لت خبيج وَسَهْلَ ابن ابي حَتْمَة حَدُنَاهُ أن 


رسول الله 9 نَهَىء عن الْمُرَبَِ الدمَر الث إلا اصْحَابَ 
ريه َه ف ازن لَه 7 ادك 

)١(‏ قوله:«مولى بتي حارئةة بالحاء. 

-(1541) حَدْثَنَا عَبْدُ الله ان مَسْلَمَةَ ان فَمْتَبِي 
حَدنَا ميكن). : 

وحَدَئنا يَحَى ابن يَحَمَى(وَاللَفَظً له قال: قلت لِمَالِك: 
حَدْنَكَ دَاوُهُ ابن الْحْصَيْنِ عَنْ ابي سُفْيانَمَوْلَى ابن أبي 


اح 45ه١‏ 
ا 0 


عَنْ ابي مُرَيْرَهَ أن رسول اللّه ف رَخْصَ فِي بنع الْمَرَيَا 
بِحَرْصيهًا فِيمًا دُونَ خَمْسَّةٍ أؤسق”" أزْ في حَنْسَة(يِشَكُ ذَاوُدُ 
قال: حَسْمَةٌ أوْ دُونَ حَمْسَةِ) ؟ قال: نَعُم. 

)١(‏ قوله:«عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدة قال الحاكم ابو أحمد: 
أبو سفيان هذا بمن لا يعرف اسمه؛ قال: ويقال: مولى أبي أحمند وابن أبي 
أحمد هو مول لبنى عبد الأشهل يقال: كان له انقطاع إلى ابن أبي أحمد بسن 
جحش فنسب إلى ولائهم وهو مدني ثقة. 

(؟) قوله:#خمسة أوسق» هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها 
والفتح أفصح. ويقال في الجمع أيضا:“ أوساق ووسوق. قال المروي: كل 
شيء حملته فقد وسقته. وقال غيره: الوسق ضم الشيء ب بعضهم إلى بعضض. 
وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. 
واما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا 
مشتقة من التعري وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقي البستان. قال 
الأزهري والجمهور: هي فعيلة بمعنى فاعلة. وقال الحروي وغيره: فعيلة 
بمعنى: مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه لأن صاحبها يتردد إليها. 
وقيل: سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر غخله. وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 

41-07 18) حَدَثنَا يَحَِى ابن يَحَيِى التّمِمِي قال: 
قَرَأْتُ عَلَى مَالِشن عَنْ ثافع. 

عَنَ ابن عُمْرَ أن رسول الله 48 تَهَى عن الْمَرَجِنَقَ 
وَاْمُرَََ ب الْمر لمر كيلا وََُِ الْكَرْم بالؤييب كيْلا.». 


#بحسر ) حدائنا 


اللّه ابن مير قالا: حَد تُككد الى تر دق شك اللده 
ا 7 2 

أنّ عَبْدَ الله أخبرَف أن النبي 8ك نْهَى» عن بلع 
مر الْخل بالشثْرٍ كبلاء بيع انب بالثييب كبلاء وتِع الؤزع 


"الاحر) وحَدْننَاه آبو بكر أبن أبي شيب حَدَتنَا ابن ابي 


زَائِدَهَ عَنْ عُبَيْدٍ الله بهذا الإستاب 
4 /ا-( ) حَدننِي يَحَى ابْن مَعِين وَمَارُون ابن عَبْدٍ اللّه 
اللى 


537 


وحسين 


00 


ابْن عِيسّىء قَالُوا: حَدَثَنَا بو أسَامَقَ حَدَتنَا عبَيْدُ 


قله 


بْن عُمَر قال: نْهَى رسول الله ؛ عَن الْمُرَابنَق 


١؟-‏ كتاب اليُيُوع 86 


ملاو 


باب مَنْ باغ نخلا عَلَيْهَا َمرٌ 


لم عقا 


وَزَهَيْر ابن 


عَن 


هلا-() حَدْتبِي عَلِيْ ابن حُجر السْعْدِي 


إِسْمَاعِيل(وَهُوَ ابن إِْرَاهِيمَ)) أيُوب» 


عَنِ ابن عُمَرٌ أن رسول الله 4 نَهَىء عَن الْمُرٍَ 
وَالْمُرَاٍ أن يُنَاعَ ما في رُؤُوس النْخْلٍ بتَمْرِ بكَيلٍ مُسَمْى إن 
زَادَ فَلِيء وَإِنْ ثم 


دناه ابو الربيع وَابو كَامِلء قَالا: حَدْتنَا 


حَمَانٌ حَدْثَا أيُوب» بهذا الإستاي نحوّةُ. 


١د(‏ ) حَدَننَا قتيبة ابن سَعِيوِه حَدْنَنَا تبت(ح): 


وحَدئني مُحَمْدُ ان رن أَخيرَنًا اللَييث عَنْ نافع 


6( ) وحَدَُيِيهِ آبو الطاهر» أخبَرنا ابن وَهْب حَدُئيِي 
يُونس(ح). 

وحَدْئَّبِي ابن رَافِمْ حَدكنًا ابن ابي كيش اخبَّرني 
الضُحاكُ(ح). 


وخقيه سُرَيدُ ين شعي خَدننا خنسن الن فيشرده 


حَدْنَِي مُوسى ابن 
كلهم عَنْ نَافٍِ بهذا الإنتاب نَخْرَ حَدِهم. 
6 باب مَنْ بَاعَ خلا عَلِها نَمَرْ 


/الا-ر"4 )١6‏ حَدَتَا يَحَى ابن يُحْبَىء قال: 


مَالِك عَنْ نَافِم. 
عَن ابن عُمَرَ أن رسول اللّه فك قال: «مَنْ بَاعَ 


المَاغ". 


بَائعِه إلا | 


(1) قوله قلة: «من باع غفلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» قال أهل اللغة: يقال: أبرت النخل آبره أبراً بالتخفيف. كأكلته أكلاًء 
وأبرته بالتشديد أؤبره تابيراً كعلمته أعلمه تعليماً: وهو أن يش طلع النخلة 
ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل والأبار هو شقه سواء حط فيه شيء 


| فاه | 


أول. ولو تابرت بنفسها أي: تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل 
الآدمي هنا مذهبناء وفي هذا الحديث جواز الأبار للنخل وغيره من الشمار 
وقد أجمعوا على جرازه؛ وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة 
بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها الثمرة عند اطلاق بيع النخلة من غير 
تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: 
إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول 
اشتريت النخلة بثمرتها هذه؛ وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري؛ فإن 
شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين» وقال مالك: لا يجوز 
شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. 
وقال ابسن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده؛ فاما الشافعي 
والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل 
الخطاب وهو حجة عندهم. وأما أبو حنيفة فاخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا 
يقول بدليل المخطاب فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر 
يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع؛ كما أن الجنين يتبع الأم في 
البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح 
السنة ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم. 


ظلآ-د خقنا مَحَفد ابن الى حكنا بشى ابن 


متعياو(ح). 
وَحَدْنَنَا ابن تير حَدْننَا ابي» جَمِيعا عَنْ عُبَيدِ اللّداح). 


وَحَقنا ابو بكر ابن ! 


ممم 


شَيَةوَاللّناُ له: حَدكنا مُحَمَدُ 


ابن بثثرء حَدْتَنَا عبيْدُ الك 


عَنٍ 


أمُوثها وَهَد َه فَإِذ تَمْرهَا لِلِي تراه إلا أذ 
الْذِي اشستَرَاهَاه. 


أبن عُمَرَ أن رسول اللّه فك قال: دأيّمًا ل اشتري 
طَّ 


اللبثه عَنَّ َافِع. 


ن عُمَرَ أن الني لق قال:مايِمَا امرئ أبرَ نَخْلا كُمْ 
َلِلْدِي ائرَ ثمَرُ النخلء إلا ان 

5( ) وَحَدَتناه بو الرّبيع رابو كال قالا: حَدَتنا 
حَمائ). 


وحَدَئُنيهِ زُمَيْرُ ان حَرْسِ حَدَتَنا إسْمَاعِيلُ كِلاهّمَاء عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ اف بِهَذَا الإستايٍ نَخرّهُ. 

8-() حَدَنا يُحَى ابن يُحَى وَتُحَمْدَ ان وني قالا: 
أخبرنَا اللَّيِثْ (ح): 


-١‏ كتاب الْبيُو ع -١6_‏ باب من باع نخْلا عليه كَمرٌ 


اح ؟4؛ه١‏ 
سَالِم ابن عَبْدٍ اللّه ابن عُمَرَء 


الله ان شمن قال: سَمِشْكٌ رسول الله 28 
نَخْلاً بَمْدَ أن تؤْبْرَ فََمَرََهَا ِلْذِي بَاعَهَاد إلا أن 
باع وَمَن اتَاعَ عَبْدا كَمَانَهُ لِلْنِي بَاعَهُ إلا انْ 


يَشترِط ١‏ 
0 15 بتاع 0». 


)١(‏ قوله #8: «ومن ابتناع عبداً قماله للذي باعه إلا ان يشترط 
المبتاع» هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن 
عمرء ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك 
فالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادنه مقبولة. وقد أشار النائي 
والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهذه إشارة مردوده؛ وني هذا الحديث 
دلالة لمالك. وقول الشافعي القديم: أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه 
لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يولك العبد شيئا اصلا 
وتأولا الحديث؛ على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد 
فاضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: 
جل الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع اليد العبد فذلك المال للبائع لأنه 
ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح؛ لأنه يكوا قد باع شيئين العبد والمال 
الذي في يده بغمن واحد وذلك جائزء قالا: ويشترط الاحتراز من الربا. 

قال الشافعي: فإن كان امال دارهم لم يز بيع العبد وتلك الدراهم 
بدراهم؛ فكذا إن كان دنانير لم يمر بيعها بذهبء وإن كان حنطة لم يجز 
بيعها بمنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن 
دراهم؛ وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديثء قال: وكأنه لا حصة 
للمال من الثمن. وفي هذا الحديث دليل للاصح عند أصحابنا: أنه إذا باع 
العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكرن للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة؛ وقال بعض أصحاينا: تدخل. وقال 
بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط؛ والأصح أنه لا يدخل سائر العورة ولا 
غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب واللّه أعلم. 


ابن يَحَْى وَابو بكر ابن ابي شيبة 


غُيْينَة» عن الرهْرِي بهذا الإستاي مِْلَهُ 
2 عمة #1 ايه 2ه ء. 55 

٠٠١‏ () وحَدئيي حَرْمَلة ابن يَحبَىء أخبرّنا ابن وَهْبِن 

ني يُونس» عَن ابن شيهَابِ حَدئَنِي سَالِمُ ابن عَبْدٍ الله 


إقعة 


أن أبَاهُ قال: سَمِعْتُ رسول الله 9 يَقَولٌ بِمِثْلِه. 


اع لشفل | 


- باب النَهي, عَن الْمُحَاقلَةِ وَالْمُرَابئَقٍ 

وَعَنِ المخابرَةٍ وَبيِعٍ المَرَةٍ قبل بدو صّلاحهاء 

وَعَنْ بَبِعٍ الْمُعَاوَمَةٍ وَهُوَبيِمٌ السميين”. 

)١(‏ أما الحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانهسا في 
الباب الماضي. وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من 
الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البنر من مالك الأرضء وفي 
المخابرة يكون البذر من العامل: هكنا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص 
الشافعي. 

وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى: 
قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي: الفلاح هذا قرول الجمهورء 
وقيل مشئقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل: من الخبرة وهي النصيب 
وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصييب مسن سمك 
أو لحم يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال 
ابن الأعرابي: ماخوذة من خيير لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة 
المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضحه في باب بعله إن شناء 
الله تعالى. وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناء: أن يبيغ ثمن 
الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل 
بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر 
لأنه بيع معدوم وجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد واللّه 
أعلم. 

)1685(-١‏ حَدثَنًا ابو بَكْر ابن أبي 
عبد الله ابن مير وَدَُيْرُ بن حَرْسي 


عَنْ جَابر ابن عَبْدٍ اللّهه قال: نَهَى رسول اللّه #ه عَن 


المُحَائَلةٍ وَالمُرَبئَةٍ وَالمُخَِرَقِ وَعَنْ بَنِعِ الَمَرِ حَنَى يَبِدوَ 
صَلاحْف وَلا يبام إلا بالديئار وَالدُرْهَم إلا الْعَرلي". 


)١(‏ قوله: «نهى عسن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا 
بالدينارء والدرهم إلا العرايا معناه: لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمرة 
بل يباع بالدينارء والدراهم» وغيرهما. والممتنع إنما هر بيعه بالتمر. إلا 
العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. 

)(-4١‏ وحَدتَنًا 


عَبْدُ ابن حُمَيْتِ أخبرنا بو عَاصِمٍ يرن 
ابن جُرَيِْ عَنْ عَطَاءِ وَابِي الزييِْ أنْهُمَا سَيعَا جَابِرَ ان َب 
الله يُقرل: نَهَى رسول الله 0# فَذَكَرَ بمثله. 


5-() حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ابن إِرَاهِيِمَ الْحَنْظَلِي أغيرَنَا 
َكل ابن يزيد الْجَرَرِ يي حَدتَنًا ابن جرَيجه أخبرَني عَطَاء. 


كتاب الْيُو ع 15 باب النَهي عن الْمُحَاقلٍَ وا 


0 


عَبْدٍ اللّه أن رسول اللّه 4 نهَىء عَن 
٠‏ َعَنْ َع الْمرةِ حَنَى نهم" 
وَلا تُباعٌ إلا بِالدرَاهِم وَالدنَانِيِ إلا الْعرَايَا. 

قال عَطَاة: قَكَر النا حابر قنال: آنا الْمْخَدَرة فَالأزهد 
الَِْاءُ يدْنعهَا ارج إلى الرْجُل كينِقْ فيقاء ثُمْ يَأَحْدُ مِنَ 
الم وَرْعَمَ أن الْمُرَنةَ بَتِعُ ارط في النُخْل بِالَمْرٍ كلاه 
وَالْمُحَائَلَةُ فِي الررْعٍ عَلَى نَخْر ذَلِك بيع الوْرْعَ القَائمَ بالْحَبْ 


(1) قوله: « نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم) فو يضم الثاف وكسر 
العين. أي: يبدو صلاحهاء وتصير طعاما يطيب أكلها 


نَنَا إِسْحَاقٌ ابن إِبْرَاهِيِم وَمُحَمّدُ ابن أحْمَد 
ابن أبي اَلَف كِلاهُمَاء عَنْ زكريًا. 

قال ابْن خَلّفي: حَدْثنَا زُكَريًا ابن عَدِيَ» حبرا عبيْدُ الل 
عَنْ َي ابن ابي البِسَقَ حَدْثنا ابو اليد الْمَكِيْاوَمُوَ جَالِسَ 


تُْقة(وَالإشقًا يفَو" اؤ يُؤْكَلَ مِنهُ شية) 

يْنَاعَ الحَقلٌ بعبْل مِنّ العام تلوب وَالْمُرَبِنَةُ 
أن يَُاعَ النْخْلُ باوؤْسّاق مِنّ التَمْر وَالْمُخَابرَةَ التلّث وَالرْئِعٌ 
وَاشْبَاهُ ذَلِكَ. 


| 


قال ريد 


قُلْتْ لِعطَاء ابن ابي رَبَاع: أسَمِعْت جَابِرَ ابن 
عَبْدٍ الله يَذكرُ هَذَاء عَنْ رسول الله هل قال: نَعَمْ. 


)١(‏ قوله:«حدثنا أبو الوليد المتي عن جابر وني رواية أخرى:سعيد 
بن ميناء عن جابر قال ابن أبي حاتم: أبو الوليد هذا اسمه يسارء قال عبد 
الغنى: هذا غلط إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى 
وقد بينه البخاري في تاريخه. 


)١(‏ قوله: ( نهى وأن يشتري الدخل حتى يشقه. والإشقاه أن يحمر 
أر يصفر) وني رواية: حتى تشقح بالحاء هو بضم التاء. وإسكان الشين 
فيهماء وتخفيف القاف. ومنهم من فتح الشين في تشقه. وهما جائزان تشقه 
وتشقح؛ ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر تشقه. وقال: المعروف بالحاء. 
الصحيح جوازهما وقيل: إن الحاء بدل من الحاء. كما قالوا مدحه؛ ومدهه. 
وقال فسر الراوي الإشقاء والإشقاح بالاحمرار والاصفرار. قال أهل اللغة: 
ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمراره بل ينطلق عليه هذا الاسم 
إذا تغير يسير إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير خالص 
الحمرة أو الصغرة؛ بل هو تغير إليهما في كمودة. 


لكيه 


-١‏ كتاب اليُوع 


65-() وْحَدَْنا عَبْدُ الله ابن مَائيمه حَدَثنَا بهن حَدثَنا 
سَلِيمُ ابن حَيانَ”'2) حَدَثْنَا سَعِيدُ ابن مِيناء. 
الله قال: نَهَى رسول اللّه فك عَن 


هك إل 


قال قُلْتُ لِسَعِيدِ: ما تُدْقِمُ؟ قال: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلٌ 


)١(‏ قوله: ( سليم بن حيان) بفتح السين. وحيان بالمثناة» وسعيد بن 
ميناء بالمد والقصر. 


ع2 


عبيك 


8-() حَدَتَنَا عُبَيِدُ الله ان عُمّرَ الْقَرَارِريُ وَمُحَمِّدُ ابن 


عُبَيدِ الْحبرِيآوَاللَفْظ لِمُبَيْدٍ الله قَالا: حَدَتَنَا حَمَادُ ابن ني 
حَدْننَا ايُوب عَنْ أبي الربْرٍ وَسَعِيد ابن مِينَا. 


عَبْدٍ الله قال: نَهَى رسول الله #8 عَنَ 
وَالْمُمَارَمَةٍ وَالْمُخَبِرَهٍاقال حَدُهُمَا: بْنِعُ 
مَه)» وَعَن الكَّا"© وَرَخْصَ فِي الْعَرَليَا: 

)١(‏ قوله: (نهى عن الثنياا هي استغناء. والمراد: الاستناء في البييع. 
وف رواية الترمذي؛ وغيره بإسئاد صحيح: نهى عن الثثيا إلا أن يعلم. 
والثنيا المبطلة للبيع؛ وقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضهاء وهذه الأشجار» 
أو الأغنام» أو الثياب ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى 
عَهَولَ 

فلر قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة؛ أو هذه الشجرة إلا 
زتعهاء أو الضيرة إلا للنهاء أو يعتلق بألف١إلّ‏ درهما وما أثلبه 'ذلاك سن 
الثيا المعلومة صح البيع باتقاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا.صاعاً منهاء 
فالبيع باطل عند الشافعي؛ وأبي حنيفة. وصحيح مالك أن يستثنى منها ما 
لا يزيد على ثلثهاء وأما إذا باع ثمرة نخلات» فاستنى من ثمر عشرة آصصع 
مثلا للبائع فمذهب الشافعي وابي حنيفة والعلماء كافة بطلان الببع» وقسال 
مالك وجماعة من علماء المديئة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 


8-() وَحَدننَاه ابو بكر ابن ابي 1 
قالا: حَدَثنَا إِسْمَاعِيلُوَهُوَ ابن عُلكِة) عَنْ بوبه عَنْ أبي 
الزْييِْ عَنْ جاب عَن التي 48 بمثله. 

غْيرَ أنه لا يَذكَرٌ: بَيْمٌ السيِينَ هي الْمُعَاومَة. 


5( ) وحَدْثَنَا [سْحَاقٌ ابن مَنصُور حَدُنا 


000 


اجتبياله 


قال: سَمِعْتُ 


الله اسن 


عَبْدِ الْمَجيدء حَدَنَا رَبَاحُ ابن ابي مَعْرُوفن 


ن عَبْدٍ الل قال: نَهَى رسول اللّه 48 عَنْ 
كرّاء الآض» وَعَنْ يها الستين» وَعَنْ بيع الثْمَرِ حَنى يطيب. 


7- باب كرّاء الأرض 


اح مها ا 


-١‏ باب كرَاء اررض 


)١(‏ قوله:«عن جابر قال: نهى رسول اللّه قل عن كراء الأرض". 
وني رواية: «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز 
عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه؛ وفي رواية:«من كانت لله 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرهاء. وني رواية:«نهى عن المخابرة" 
وفي رواية:«فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها» وفسره السراوي بالكراء. 
وفي رواية:«فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعهاة وفي رواية: «كنا ناخذ 
الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله كه في ذلك فقال: من 
كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها ألخحاة 
فليمسكهاء وفي رواية:«من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها". وني 
رواية:«نهى عن بيع أرض بيضاء ستين أو ثلاثا» وفي رواية:«نهى عن 
الحقول؛ وفسره جابر: بكراء الأرضء ومثله من رواية أبي سعيد الخندري 
وني رواية ابن عمر:هكنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث 
رافع بن خديج» وي رواية عنه:كنا لا نرى بالخبر بأسا حتىكان عام أول 
فزعم راقع أن ني اللَهقك نهى عنه؟ وني رواية عن نافع:«أن ابن عر كان 
يكري مزارعه على عهد الي قل وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً 
من خخلافة معاوية ثم بلغه آخر خلافة معاوية: أن راقع بن خديج يحدث 
فيها بنهي عن الني 8ك فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله 
هل ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمره. وفي رواية عن حنظلة بن قيس 
قال: اسألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا 
بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ف بما على الماذيانات 
وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويلم هذا ويسلم هذا 
ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء 
معلوم مضمون فلا بأس بهه. وفي رواية: «كنا نكري الأرض على أن لنا 
هذه ولهم هذه ربا أخرجت هذه ول تخرج هذه فتهانا عن ذلك واما 
الورق فلم ينهناه وني رولية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف 
قال: «زعم ثابت يعني ابن الضحاك: أن رسول الله 8 نهسى عن المزارعة 
وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس به». 

أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم 
نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور؛ وحكى القاضي عن بعض 
الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل الياه» وقيل: ما ينبت 
على حافت مسيل الماء» وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة 
ليست عربية. وأما قوله: وأقبال فبفتح الهمزة أي: أوائلها ورؤوسهاء 
والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية؛ وآما الربيع فهو الساقية 
الصغيرة وجمعه أربعاء كني وأنبياء» وربعان كص وصبيان. ومعنى هذه 
الألفاظ: أنهم كانرا يدفعون الأرض إل من يزرعها ببذر من عنده على أن 
يكون مالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة 
والباقي للعامل؛ فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر؛ فربما هلك هذا دون ذاك 
وك 


واختلف العلماء ني كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري: لا 
يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها 


اح 165 | -١‏ كتاب الْييُوع 


لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة 


وكثيرون: تجرز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء م 


سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. ولكن لا تجوز إجارتها ما 
يخرج منها كالئلث والربع وهي: للخايرة: ولا يجوز ايض آن يشترط اله ذيع 
قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز 
بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز 
المزارعة وبالثلث والربع وغيرهماء وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة 
والخطابي وغيرهم من حقفي أصحابنا وهو الراجح المختار وسسنوضحه في 
باب المساقاة إن شاء الله تعالل. 

فاما طاوس وال حسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقره 
فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في 
جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهماء وتاولوا أحاديث النهي تاويلين: 
أحدهما: حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معيئة أو 
بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرئاهسا. 
والثاني حملها على كراهة التتزيه والإرشاد إلى إعارتهاء كما نهى عمن بيع 
الغرر نهي تنزيه بل يتواهبونه وتحر ذلك. وهنان التأويلان لا بد منهما أو 
من أحدهما للجمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس واللّه أعلم. 

87-() وحَدئَنِي ابو كَامِل الْجَحْدَري حَدْثَنَا حَمَادائننِي 
ازقنية طن غطر الرذاقه عن غظاء. 

عَنْ جَابر ابْن عَبْدِ الله أن رسول الله فك نَهَى عَنْ كِرّاء 
الأرض. 


قرمه م 


84-() وحَدَتنا عَبِدُ ان حُمْبْفِ حَدَثنَا مُحَمّدُ ان 
الْمَْلِ(لمَبُهُ عَارِم وَمْوَ لبو النمْمَان السْدُوميي)»» حَدثَنَا مَهْدِئأ 
ابن ميِمُونء حَدَنْنَا مَطَرَ الوَراق» عَنْ عَطَاء. 

ن عبد الله قال: قال رسول اللّه 4 «مَنْ 
لَهُ اص فَلْيََْْهد فَإِنْ َم يَررَعهَا مرعهَا أخاه. 
69( ) حَدْتَنَا الْحَكَم ابن مُوسَىء حَدْثنَا مِْل(يننِي ابن 
نياو عَنْ الأورَاعِي» عَنْ عَطَاء. 


كانت 


عَنْ جابر ابْن عَبْدٍ الله قال: كَانَّ لِرجّال فُضولُ أرَضِينَ 
مِنْ أصْحَابٍ رسول اللّه ف فَقَالَ رسول الله فك «مَنْ كَانَتْ 
لَهُ فل ازص فَليرْرَمْهًا أو ليَنَنَمْهَا حك فَإِن أبى فَيسْبْاكَ 


أَرْضَهُه. 


هزه 


محمد 


-() وحَلك 


ابن خَاتِبٍ حَدْتَنا مُعَلّى ابن 


مُنصُورٍ الرازِي» حَدْثنَا حَالِتَ 


الآخنس. عَنْ عَطَاء. 


3 


عَنْ جَابر ازن عَبْدٍ اللّه قال: نَهَى رسول اللّه فك أن 


لات باب كرّاء الأرْض 541 ا 


يُؤْنخَذ “للأرض أجْرٌ أْ حَظ. 
)(-١‏ حَدُلنَا ابن مير حَدْننَا ابي حَدْتَنَا عَبْدُ الْمبِكب 


و م اذ يَْرَعَهَاد وَعَجِرَ عله فَليِننَْهَا 
آحَاه الْمُْلِمَ وَلا يُوَاجِرْهَا إياه. 

7-() وَحَدَتَنَا سيان ابن فُروخ» حَدْننَا هَمَامٌ قال: 
متاق سْليْمَان ان موتى عَطَاءُ ققالنة 

احَدتكَ جار ا, اللّد أن الني فك قال:«مَنْ كَانَتْ 
لَهُ رمن فَلْيرْرَعْهَاء أو لُرْرعْهَا أخَاه"" ولا يُكرهَاه. قال: 


عد 

)١(‏ قوله 8ذ: «أو ليزرعها أخاءة أي يجعلها مزرعة له ومعناه: يعيره 
إياها بلا عرض وهو معنى الرواية الأخرى: فليمنحها أخاه بفتح الياء 
والنون أي: يجعلها منيحة أي: عارية» وأما الكراء فممدود ويكري بضم 
الياء. 


عَنْ جَابن أن الني فك نهَىء عَن الْمُخَابرَة 
4( ) وَحَدنَتِي حَجاجٌ ابن الشاعرء حَدَ: 
الْمَجِيدِء حَدْثنا سَلِيمُ ان حَيّانَ حَدْتَنَا سَعِيدُ ان 


000 


الله 


جَابِرَ اِنَ عَبْدٍ اللَّهِ يَقُول: إِنْ رسول اللّه :88 
قال: «مَنْ كَانَّ لَهُ فَضْلُ آرْض فَلْيْرْرَعْهَاء أوْ ليُرْرعْهَا أخَاك وَلا 


: مَا قَوْلَهُ: وَلا تِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَا؟ قال: 


0 


8 -() حَدَثَنَا أحْمَدُ 
الي 

عَنْ جاب قال: كنا مُخَابِرُ عَلَى عَهْدٍ رسول الله لق 
عيب بن الِصري”" وين كاه فق رسول الله 8: «ملن 
كانت لَهُ ارْض فَلَيَزْرَعْهًا أوْ ليحر ها لعاف وَإلا َليِدَعْهَاه. 

(1) قوله:«فتصيب من القصري؛ هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة 


بن يُونسن» دنا رين حَدقنا بسو 


| مه | | - كناب الع 


ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي هكذا ضبطناء وكنا 
ضبطه الجمهور وهو المشهور, قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم: وعن 
الطبري بفتح القاف والراء مقصور. وعن ابن الخزاعي يضم القاف مقصور 
قال: والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس» 
ويقال له: القصارة بضم القاف وهنا الاسم أشهر من القصري. 


() حَدتنِي أبُو الطاهِر وَاحْمَدُ ابن عِيسّىء جَمِيعاًء 
قال ابن عِيسّى: حَدْئَنَا عَبْدُ الله ان وَهْبِي حَدَئِي عِشَامُ 
ابن سَعْدِ أن أبا الزيير 0 حَدْتَهُ قا 


عا 8 مها 41 5 0 : 585 


ج الى ختقا بشى 1 
حَمانٍ حك بو عَوَائَكَ عَنَ : لمان حَدكنًا أبو 


/او-() حَدَننا مُحَمَّدُ ان 


عَنْ جَابر قال: سَمِمْتُ الي 48 يَقُولْ:«مَنْ كَانتَ لَّهُ 
أو لُعِرْهَا. 


48-() وحَدْثيهِ حَجَاجُ ابن الشاص حَدُثنا ابو الْجَوَابن 


أرْض فيد 


حَدْننَا عَمَارُ ابن رُرْيْق عَنِ الأعْمّش» ِهَدَا الإمسْتاد. 


غَيْرَ أنهُ قال: «َلْيِرَْعْهَا او فَلْيُرْعْهًا رَجُلاه 


4( ) وحَدَئَنِي هَارُون أبن مسعِيارٍ الأيلِيُ» 


حَدَننَا بن 
َهِْنِ أخْبرني عَمْرواوَمُرَ ان الْحَارث)» أن يَُبْراً حَدنَةُ أن 
عَبْدَ الله ابنَ ابي سَلَمَةَ حَدنهُ عَن النمْمَان ابن ابي عَيّاش. 
عَنْ جاب ان عَبْدٍ الله أن رسول الله 29 نَهَى عَنْ كِرَاء 
الأرْض. ا ١‏ 


تفي لضن همك لت جين سَينَ حيبت افع لبن 


٠‏ () وَحَدَثنَاه يَحبَى ان يَحى حبرا ابو حَيْئمَف 


عَنْ أبي الور 


لاوقا 


7- باب كِرَاء الأررْض 


(<١‏ ) وَحَدنا سَِيدُ ابن مَنصورٍ وَابُو بكر ابن أبي 


شَيبَة وَعَمْرٌو الْاقِدُ وَرُعَيْرٌ ان حَرْبِي انوا ع 


عُيَِنَقَ عَنْ حُمَْدٍ الآغرّجء عَنْ سلَيِمانَ اْن عَتيق 

عَنْ جَابرِ قال: نَهَى الني فق عَنْ بَيعٍ السنيين. 

دفي ردان لإن ابي سيية:» عَنْ َنم لمر من 

-(1844) حَدَثنَا حَسَن ابْن عَلِي الْحُلَْوَانيُ حَدننَا 

ابو توب حَدثَنا مُعَاويَكُ عَنْ يَ يَحَى ابن ابي كَثِيرِ عَنْ نْ أبي 
0-0 ابن عَبْدٍ الرْحَمَن حَمن. 

عَنْ أبي مُرَيْرََ قال: قال رسرل اللّه 4 «مَنْ كانت لَهُ 
ارْض فَلْيزرعهَا از ليَمْتَْهَا احَاك فإِنْ لبى فَلْيِسيكَ أرْضَة». 

)١68 5-٠‏ وَحَدتَنَا الْحَمَن الْحُلْوَانِي» حَدُ 
؟ تَوبَقَ حَدننا مُعَاوِيفُ عَنْ يَحَى ابن ابي كَبِيٍ أن يزيد ابن 


أبو 


أنه سَمِعَ رسول الله به 
لَحُقُول» َقَالَ جَابرُ ابن عَبْدٍ الله: الْمُزَابنَة 
الثْمَرُ شمر وَالْحْقُولٌ 1 م الآَرْضٍ 

4-(1848) َلك 


تقَاقَيَهًابِن سَعِيبٍ حَذتنا 
يَعْقُوبْ(يئْنِي ابن عَبْد الرْحْمَنِ الْقَارِي)؛ عَنْ سُهَيْلٍ ابن أبي 
2 إلقار ا 
عَنْ أبي مُرَيْرََ قال: نَهَى رسول اللّه #ء عن الْمُحَائَلَةٍ 
الم 

-(19545) وَحَدَتَنِي ابو الطاهر, اخْبرنَا ان وَهْبِن 
اعبيني مَالك ابن انّسء عَنْ قاوة لإن الْحْمتين 51نأها قاد 
در 

نه سَعَ آنا سيو لحري يقُول: تق رول الله قله 
عن الْمُرَبٍوَلْمحَاقَلة والْمَبَةُ ارا لدمَرِ فِي روس 
النْخْله وَالْمُحَائَلُُ كِرَاءُ الآرْض. | 1 


5--(16497) حَدْئنا يَحيَى ابن يَحْيَى وَأبُو الريع 
الْعتَكِيلاقال أبو الرييم: حَدتَنَ وقال يَحَى: اخبرنَا حَمَادُ ابن 
زَيْدٍ)» عَنْ عَمّْروء قال: 


]لل ُُ 


سمغت ابن عُمَر يكُول: كنا لا نَرَى باذ 
كَانَ عام آوْلَ فَرَعَمَّ رَافِعٌ أن نِيْ اللّه هك نَهَى عَنْهُ 


اح 4ه 7 


)١(‏ قوله:«كنا لا نرى بالخبر بأسأ» ضبطناه بكسر الخاء وفتحها 
والكسر اصح وأشهرء ولم يذكر الجرهري وآخرون من أهل اللغة غيره, 
وحكي القاضي فيه الكسر والفتح والضم ورجبح الكسر ثم الفتح وهو 


بمعنى: المخايرة. 
7 () وَحَدننا ابو بَكْرٍ ان ابي شيك حَدنَا 
سُفيَاناح). 


وحَدئَنِي عَلي ابن حُجْر وَإبرَاهِيم ابن ديئان قَالا: حَدَتَنَا 
ِسْمَاعِيل0وَهُرَ ابْن عَلَيُّة) عَنْ أيُوب(ح). 

وحَدْثنًا إمْحَاقُ ابن إبرَاهِيمَ أخبرنَا وَكِيم» حَدْثَنَا سُفْيّان. 

كني عَنْ عَمْرِو ابن ديار بِهدَا الاي مثلةُ. 


وَرَادَ في حَدِيثٍ ابن 
(<٠‏ ) وَحَدَتني عَلِيُ ابن حُجْر حَدُثَنا إسْمَاعِيلٌ عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ أبي الْخَلِيل عَنْ مُجَاهِِ قال: 


4 () وَحَدننَا يَحْيى لبن يَْيَىء أخْبرنا يود بن 
َُبْعِ عَنْ ايُوب» عَنْ تافع. 

أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ بُكْرِي مَزارِعَهُ عَلّى عَهْدٍ رسول الله 
ف َفِي إِمَارَةٍ بكْر وَعْمَرَ َعْثْمَانَ وَصَّذْرا مِنْ خيلاقَةٍ 
مُعَاويَةَ حَنَى بَلَمَهُ في آخرٍ خجلاقةٍ مُعَاويَةَ أن رَافِمَ ابْنَ خَدِيجٍ 
يُحَدْثْ فبها بتَيء عن عَنِ الني 48 فَتَعَلَ علي نا مق فَسَالَهُ 
قَاَ: كَانَ رسول الله 9 يَنهَىء عَنْ كِرّاء الْمَزَارِع فتَرَكَهَا 
ابن عُمَرَ بَعْكُ وَكَانَ إِذَا سيل عَنهَا بَعْنُ قال: 


َعَم رَافِمُ ابن خديج أن رسول الله 8 نَهَى عَنَهَاء 

() وحَدتنًا آبو الربيع وَأبو كايلء قَالا: حَدَننَا 
حَمَادُاح). 

وحَدئَنِي عَلِيُ ان حُجْرء حَدْثنَا إْمَاعِيلٌ كِلامُمَاء عَنْ 
ايوب بهَذَا الست مِثْله. 

وَرَادَ في حَدِيث ابْن عليه قال: قَترَكَهَا ان عُمَرَ بَمْدَ 
ذلك نَكَانَ لا يُكْرِيها. 


1٠‏ () وَحَدثنًا ابن تير حَدْتنًا أبيء حَدتَنَا عيْيْدُ الله 
عَنْ نَافِم» قال: 


ذَمَبِتُ مَعَ ابن عُمَرَ إلى رَافِعٍ ابن خَدِيسيٍ حَنى أنَاهُ 


١‏ كتاب الْيُيُو ع -١77‏ باب كرَاء الأأرْض 


| كمه | 
بالبلاط"" فَاحَيَركُ أذ رسول الله ا تْىء عن قر 
الْمَرَارع. 

)١(‏ قوله:«أتاه بالبلاط؛ هو بفتح الباء مكان معروف بالمدينة مبلط 
بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله 8. 

() وحَدئَيِي ابن أبي خا خلفم وَحَجاج ابن الشاعِرء 
قالا: حَدْتنًا كرا ابْن عَلدِي» +١‏ 
ري عَنِ الْحَكَبٍ عَنَ نَافِع عَنٍ 

أنّهُ أنَى رَافِعاء فَذَكرَ هَذَا الْحَدِيت» عَن التي 8. 


ا عُبَيْدُ اللّه ان عَمْرىو عَنْ 
عَنِ ابن عَمَرَ 


0 () حَدَثنًا مُحَمَدُ أب بن الحتتىة حَدَثنا حَُسَيْنَ(يعْنِي 
عَرْنء عَنْ نَافٍِِ أن ابْنَ عُمَرَ 
كان يأر الأرْض» . قال: فب حَديئاء عَنْ رَافِعِ ابن خدِيي” 
قال: فَانْطَلقَ بي مَمَهُ لي قال: 


ابْنَّ حَسّن ابن يسَار) حَدْثنَا ابن 


َذَكَرَ عَنْ بَمْضُ عُمُومَيِهِ ذَكْرَ فيد عن اللي 8 أنّهُ 
َهَى؛ عَنْ كرّاء الأزض» قال: فَْرَكَهُ ابن عُمَرَ فلَمْ يَأجْرْه. 

)١(‏ قوله: «عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الأرض فنبىء حديئاً عن 
رافع بن خديج: فذكروا في آخره فتركه ابن عمر ولم يأخذه. هكنا هو ني 
كثير من النسخ ياخذ بالخاء والدال من الأخذ؛ وفي كثير منها ياجر بالجيم 
المضمومة والراء في المرضعين؛ قال القاضي وصاحب الطالع: هنذا هر 
المعروف لجمهور رواة صحيح مسلم؛ قال صاحب المطالع: والأول 
تصحيف, ون بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح. 

05 () وحَدَئَنِيهِ مُحَمّدُ أبن حَاتِنٍ حَدَننَا يَزِيدُ ابن 
هَارُونَ حَدَثَْا ابْن عَرْنء بهذا الإسْناتٍ وَقَالَ: فَحَدْئَكُ عَنْ 
عَنِ الني َه 

() وحَدَني عَبْدُ الْمَلِكِ ابن شُعَيْبٍ ابن اللَيْثْ ابن 
ابن شِهَاب ألّهُ قال: أخبرَني سَالِمٌ ابن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله 
ابن بن عر كا بكري 0 '"“ حَتّى بَلَعَهُ أن رَافِعَ بن خبيسيج 
الأنصَارِي كَانَ يَنهَىء عَنْ كرَاء الآْضء فَلَقيهُ عَبْدُ الله فَقَالَ: 


خض عُمُوميهه 


يا ابْنَ خديجٍ! َاذا نُحَدْث عَنْ رسول اللّه ف فِي كِرَاء 
الآرْض؟ قال رَافِعٌ ابن خريج لِعَبْدٍ الله: 

سَمِعْتُ عَمْيْلوَكانَا قَذْ شهدا يدر يُحَدثَان أهْلَّ الداره أن 
رسول الله 8 تُبَىء خَنْ كِرَاء الأض: قال عَبدُ اللّه: لَقّدْ 
ُنْتْ غلم في عَهْدٍ رسول الله ققد أن الأرْضَ تُْرَى كُمْ 
حي عَبِدُ الله أنْ يَكُونَ رسول الله 4 احْدَثْ فِي ذَلِكَ مَبناً 


| 


| دا | 


لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاة الأرض. 

(1) قوله: #آن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه؟ كذا في بععض 
النسخ أرضيه بفتتح الراء وكسر الضاد على الجمع وني بعضها أرضه على 
الإفراد وكلاهما صحيح. 

8- باب كرَاء الأرض بالطْعام 


1ر1 قال رحتني عَلِي ابن حُجر السْعَدِي 


َيَنْقُوبُ ابن إِرَاهِيبَ قَالا: حَدْننا إسْمَاعِيلَوَهُوَ ابن عَلَيِّة) 
يَعْلَى ابن حَكِيبٍ عَنْ سَليِمَانَ ابن يسار 

عَنْ رَافِعِ ابن خديج قال: كنا مْحَاتِلُ الآَرْضَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله #» .فنكريهًا بالل َالرْيُعٍ وَالطُعَامٍ العك: 
فَجَاءَنَا ذَات يَرْم رَجُلّ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رسول الله 
عَنْ آئر افِعا وَطَوَاحِيَة الله وَرَسُولِهِ نَع لَنَاه 
َهَانَا أنْ نحَاقِلَ بالرْض فَكْرتهًا عَلَى الثْلثٍ وَالرْْع وَالطْعَامٍ 
المُسَمّى» وَامَرَِرَبْ الأْض أن يَرْرَعَهَا ارْ يُرْرعَهَاء وكرة 
كِرَاءَهَاء وَمَا سيرّئى ذَلِكَ. 


عَنْ أيُوب» 


)(-1١*‏ وحدناه يَحَى ابن يحبى اعْبْرَنا حَمَّادُ ابن 
َي عَنْ لُوب» قال: كنب إل يَْلى ابن كيم فال: منوضح 
سْلَيِمَانَ ابْنَ يَسَار كه 


عَنْ نافع ابن يي قلاز كنا محاقِلُ بالأزض فك 
عَلَى الثْلْث اربع ثُمْ م ذكَرَ بودلٍ حَدِيثٍ أبن 

(٠‏ ) وَحَدَئًا يَحَى ابن حَبِيبن حَدَئنَا خَالِدُ ابن 
الْحَارثِ2 3 1 


وحَدْثَنَا عَمْرُو ابن عَلِي حَدَثنَا عَبْدُ الآغلّى(ح). 


وَخَدتنا إِمسْحَاقٌ ابن إَِرَاهِيم أخبرنًا عَبدة. 


كلب عَنِ ابن ابي عَرُوبََ عَنْ يَعْلّى ابن حكيب بِهَذَا 
الإمسْتاده ْلَه 


1 () وحَدتَنِيهِ أبو الطَامِرٍ أبرنًا ابن وَهْبِيه أخيرني 
جَرِيرٌُ ابن 0 عن َعْلَى ان او تسو بهَذَا الإسْاد. 
عَنِ الي ك. 


-١‏ كتاب الْبيُو ع -١8‏ باب كرَاء الأرْض بالطُقام 


رَافِ 


اح وود 


النْجَاشِي» مَوْلَى رَافِع ابن خَبِيج عن رَافِمٍه أن لصي ابن 
000 


رَافِع(وهو عَمَهُ) قال: 

أتاني ظُهَيِرٌ قَقَالَ: لَقَذ نَهَى رسول الله 8”", عَنْ اثر 
كان بنَا رَانِقاء فَقْلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ ما قال رسول اللّه 8ه قف 
حَو قال: ساني كيف تَصَعُوَ بمَحَاقِلِكُم؟ فَقلْت: نؤَاجرُمَاء 
يا رَسُولَ اللّه! عَلَى الرْبيٍ أو الأؤسق' " هِنَّ نّ لمر أو التشميرء 
قال: «قلا علو 507 3 أَزْرعُومَاء أ اتيكرقاف 

)١(‏ قوله:«عن ابي التجاشي عن راقم أل. ظهير بن راع وهؤ عمنه 
قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله 8» هكذا هو في جميع النسخ 
وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث قال راقع في 
بيان ذلك الحديث: أناني ظهير فقال: لقد نهى زسول اللّه ق. وهذا 
التقدير دل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ: أنباني بدل أناني 
والصواب المنتظم أتاني من الإتيان. 

(1) قوله في هنا الحديث:«نؤاجرها يا رمول اللّه على الربيع أو 
الأوسق» هكنا هو في معظم النسخ الربيع وهو الساقية والتهر الصغير. 
وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان: الربع بضم الراء وبحذف الياء وهو 
أيضاً صحيح. 

4() حَنَنا 


مُحَمدُ ابن حَاتِمِ حَدْنَنَا عَبِدُ الرُحْمن 

ابن مَهْدِي» عَنْ عِكرمَة ابْن عَمان عَنْ أبي الشجّاشِي عن 
عَن الي 4 بهَذَا. 

َلَمْ يكرك عَنْ عَلْهِ طهَيْ. 


8 باب كنا كم 0 0 


أنه 5 رَافِعَ ابن خلريج» عَنْ كِرَاء اد الأرض؟ فَقَالَ: نَهَى 
رسول اللّه #ققء عَنْ كِرَاء الآرْضء قال فَقُلْتُ: أبالتَّهَبٍ 
وَالوَرق؟ ثَمَانَ: آنا بالذغب وَالْوَرق» قلا بَأمنَ نه. 


5 () حَدْثنَا إمْحَاق» أخَيَرْنَا عينتى. ابن يون حَنتنا 


الأوْرّاعِي» عَنْ رَبيعَة ابن أبي عَبْدٍ الرْحْمْنِء حَدتَِي حَنظَلَة ابن 
قيس الأَنْصّاريُ قال: 


سَال لْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيبء عَنْ كرَاء الأَرْضٍ با لهب 
وَالوّرق؟ فَقَالَ: لا بَأمنَّ بي إنْمًا كان لاسن ياجو 59 0 


شهدا 


يَكُنْ لِلنّاس كِرَاءٌ إلا هَدَاء فَلدَلِكَ رُجرَّ عَنْك فَامًا شي مَغْلُومٌ 


007 
عيينق 


7-() حَدَئَنَا عَمْرّو النْاقِكُ حَدَكَنَا سُفيّان ابن 


عَنْ يَحَتَى ابن سَعِيبٍ عَنْ حَنظَلَةَ ارقي 


لُ سَمعَ رَافِعَ ابْنَ خدج يَقُول: كنا أكثْرَ الأنْصّار حَفْلد 


جمِيعا عَنْ يَحتَى ابن سَعِياب بهذا الإمنتاي نَحْوَهُ. 
-٠‏ باب في الْمُرَارَعةٍ وَالْمَُاجَرَةٍ 

4-(1844) حَدَئنَا يُحيَى ابن يُحْبَىء أَخْبْرَنَا عَبِدُ 
الْوَاحِد ابن زيّاواح). 

وَحَدُُنًا ابو بَكْرٍ سيبك حَدَنَنَا عَلِيُ ابن مُسْهر 
كِلاهُمَاء عَن الشيبانِي» عَنْ عَبْدِ الله ابْن السسَائْب قال: 
الله ابْنَ مَعْقِل عَن الْمُرَارَعَة؟ فَقَالَ: 
ابتُ ابن العْمَحاك أن رسول الله 8 نْهَى؛ عن 
الْمُرَادَعقَِ وَفي ردَائة ابن ابي شت نَهَى عَنْهَاد وَقَالَ: سَالتُ 
ابْنَ مَعْقِل وَلّمْ يسَم عَبْدَ الله. 


8 () حَدَثنَا إِسْحَاقٌ ابن مَنصُورء أَخيرَنًا يَحْيَى ابن 


حَمّاوِ اخبرنا ابو عَوَانَقَ عَنْ سَلَيِمَانَ الشياِي» عَنْ عبد اللّه 


ابن السَائِبء قال: دَخَلَنَا عَلَى عَبْدٍ الله ابن مَعْقِل فَسَالتَاكُ عن 
الْمُرَارَعَةِ؟ قَقَالَ: 

رَعَمَ نَابتْ» أن رسول الله 48 نْهَىء عَنِ الْمُرَارَعَقِ وَامَرَ 
بالْمُوَاجَرَق وَقَال: «لا بَأسَ بهَاه. 

-١‏ باب الأرض نضح 

)١68.(-٠‏ حَدتنا يََى ان يَحيّىء اخْيَرَنَا حَمَادُ 
ابن رَيِْ عَنْ عَمْرِو أن مُجَاهِداً قال إِطَاوُس: الْطَلِقْ بنا إِلَى 
بن رَافِعٍ ابن خَرِيج فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيت» عَنْ ابيو"» عن 
الني #للء قال فَانتَهَرَه قال: إِنْي وَاللّه! لَرْ أغْلَّمْ أنْ رسول 


١‏ كتاب الْيُيُوعَ -٠١‏ باب في الْمُرَارْعَةٍ وَالْمَُاجرَةٍ 


4 
اللّه 48 نَهَى عَنْهُ مَا فَعلنَهُ. 

وَلَكِنْ حَدئَبِي مَنْ هُرَ غلم به مِنهُهيَمْنِي ابْنَ عَبّاس)» أن 
رسول اللّه 8ك قال: «لأن يَمْنْحَ الرَجُلُ آحَاهُ أرْضَهُ حَيْرٌ لَهُ من 
أن يعد عِليهاا حرجا متلوماة: 

)١(‏ قوله:«أن مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راقع بن خديج 
فاسمع منه الحديث عن أبيه؛ روي: فاسمع بوصل الهمزة مجزوماً ويقطعها 
مرفوعاً على الخبر وكلاهما صحيح والأول أجود. 

(؟) قوله صلى اللّه عليه وسلم: «ياخذ عليها خرجأه أي اجرة واللّه 
أعلم. 

0١‏ () وحَدَتَنَا ابن ابي عُمَنَ حَدَنَنَا سُفْيَان عَنْ 
ابره قال عَمْرو: 


0 


عَمْرِوء وَلْن طَاوْسِء عَنْ طَاوْسء أنهُ كان يا 


فَقَلْتْ لَهُ: يا آنا عَبْدٍ الرْحْمَن! لَوْ تَركْتَ هَذِه الْمُحَابرَةَ فَإنهُمْ 


0( حَدنا بن إبي عمس حَثقنا اليك عَنْ 
يُوب(ح). 

وحَدنا ابو بكر بن لبي سَة وَإسْحَاق لبن إنرابَ 
جوع عَنْ وكيعء عَنْ سْفيانلح). 


وَحَدثَنا ُحَمْدٌ ابن رُنيٍ أخبَرَنًا الليكه عَن ابن 


0 


جُرَئوح). 


وحَدئِي عَلِيُ ابن حُجْرِء حَدننا الْفَطْلُ ابن مُوسَىء عَنْ 
كلٍِ عَنْ عَمْرِو ابن دِينّان عَنْ طَاوُسء عَن ابن عَبْساس» 
الع ان وحن ابن لسار 

7 () وَحَدَنَنِي عَبْدُ ابن حُمَيْدٍ وَمْحَمّدُ ابن رَافِءاقال 
غَيْدَ: اخيرَتاه رَقَاقَ ابن رَافِع: حَكنَا عَبِدُ الرؤاق»» أغيْرْنا 
مَعْمَنٌ عَنِ ابْن طَاوْسء عَنّْ أبيه. 
ابْن عَبّاسء أن النبى 8 قال: لان يَنْنمَ أحَدُكُمْ آخَاهُ 
ديأ يها عدا وكا (لشتياء مَخْلُوم). 
قال: وَثَالَ ان عبّاسِ: هُرَ الْحَقَلُء رَهْرَ بِلِسَان الأنْصَارِ 


المحاقلة. 


عَنٍ 
أرْضّة خير لَه مِنْ أن يأ 


| “مه | ا 


(١7‏ ) وحَدَثنَا عَبْدُ الله ابن عَبْدٍ الرْحْمَن الدَارِيِيُ» 
2 


عُبْيْدُ الله ان عَمْرقٍ 


أَخبرنَا عَبْدُ الله ابن جَعْفَر الرمّي» حَدَكْد 


عَنْ رُيْدِ ابن أبي أليِسَق عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ابن رْيِْ عَنْ طَّاوْس. 


عَنِ 


ابن عَبّاسء عَن الني #8 قال: «مَنْ كانت لَهُ أرْض 


كتاب الْبُيُو ع 79١‏ باب الأرْض تملح 


| اهو٠ءجأ‎ 


